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2013تقدیم مشروع قانون المالیة لسنة 

مواصلة تنفیذ برنامج في إطار 2013إعداد مشروع قانون المالیة لسنة تمّ
قانون المالیة علاوة على الأحكام مشروع ویتضمّن .الحكومة الاقتصادي والاجتماعي

ودفع أحكاما جبائیة تھدف إلى دعم القدرة التنافسیة للمؤسسة المتعلقة بالمیزانیة 
وتندرج ھذه الأحكام . الاستثمار والتشغیل والحفاظ على التوازنات العامة للمیزانیة

:ضمن المحاور التالیة 

I–إجراءات لدعم القدرة التنافسیة للمؤسسة والتشغیل ودفع الاستثمار

الإعفاء 2013منح المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة )1
لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ دخولھا من الضریبة على الأرباح 

.حیز النشاط

التمدید في مدة استعمال شركات استثمار ذات رأس مال تنمیة للأموال )2
إلى 2012دیسمبر 31الموضوعة على ذمتھا لاستثمارھا والمحددة بــ 

وذلك في إطار مزید الإحاطة بعملیات الاستثمار في 2013موفى جوان 
.دیة الصعبة التي تمر بھا البلاد حالیاظل الظروف الاقتصا

إعفاء مكافأة نھایة الخدمة المعفاة من الضریبة على الدخل من الأداء )3
على التكوین المھني ومن المساھمة في صندوق النھوض بالمسكن لفائدة 

.الأجراء

من %0,1إلى %0,2من التخفیض في نسبة المعلوم على المؤسسات )4
:رقم المعاملات المحلي الخام بالنسبة إلى

منتجات خاضعة لنظام المصادقة قصرا لمؤسسات التي تروّج ا-
لھذه المنتجاتربح الخامالوالتي لا یتعدى ھامش الإداریة للأسعار

6%،
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خاضعة لنظام المصادقة الإداریة المؤسسات التي تروّج منتجات -
%6الخام لھذه المنتجات للأسعار والتي لا یتعدى ھامش الربح

شریطة تحقیقھا رقم معاملات بعنوان السنة السابقة ومنتجات أخرى 
أو أكثر من ترویج المنتجات التي لا یتعدى ھامش %50متأتي بنسبة 
.%6ربحھا الخام 

على على المؤسسات اختیار دفع المعلوم لمؤسسات المذكورةیمكن لو
.من مبلغ الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات%25أساس 

توسیع مجال توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة الذي تنتفع بھ )5
عملیات تكوین وتدریب الطیارین المنجزة لفائدة مؤسسات النقل لیشمل 

. كل المتدربین والمتكونین

منح التسجیل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكیة الأراضي الفلاحیة لفائدة )6
لمشاریع فلاحیة والمنتفعین بقروض عقاریة فلاحیة وذلك الجددالباعثین 

.في القطاع الفلاحيالاستثماریةفي إطار مزید دفع بعث المشاریع 

توسیع مجال طرح المدخرات لیشمل المدخرات بعنوان تقلّـص قیمة )7
في رأس مال الشركات الخاضعة قانونا الأسھم والمنابات الاجتماعیة 

المكوّنة من قبل مؤسسات الجماعیةوالمدخرات لتدقیق مراقب حسابات 
.القرض طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل

الامتیازات الجبائیة الممنوحة لفائدة التونسیین المقیمین بالخارج تدعیم)8
والشاحنات المستعملة في إنجاز والمعدات بعنوان الآلات والتجھیزات 

.استثمارات بتونس

الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحیة ومنتجات الصید ضبط قائمة )9
14وفقا للعدد فةالأداء على القیمة المضاالمنتفعة بالإعفاء من البحري 

.بمقتضى أمرالملحق بمجلة الأداء المذكور " أ"من الجدول 

إعفاء فراخ الأسماك الخاصة بتربیة الأحیاء المائیة من المعلوم على )10
صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في منتجات الصید البحري الموظف لفائدة

.عند التوریدقطاع الفلاحة والصید البحري



3

II-إجراءات ذات طابع اجتماعي

في إطار البرنامج الخصوصي للسكن المشاریع المنجزة منح)11
2012المحدث في إطار قانون المالیة التكمیلي لسنة الاجتماعي 

:الامتیازات التالیة 
طرح المداخیل والأرباح المحققة من المشاریع المذكورة من قاعدة -

المستوجبة عن الضریبة الدنیا المحددة بــ الضریبة دون أن تقل الضریبة 
الصافي بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین الجملي من الربح 20%
الصافي بالنسبة الجملي من الضریبة المستوجبة على الدخل %60وبــ

إلى الأشخاص الطبیعیین،
عقود نقل ملكیة المساكن التي تتم في إطار البرنامج المذكور تسجیل-

دینار عن كل عقد وإعفاؤھا من معلوم انجرار 20بمعلوم قار محدد بــ
.الملكیة

المؤجر تحمّل الدولة مبلغ المساھمات المحمولة على الأعوان وعلى )12
ة بعنوان التقاعد وجرایة الشیخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسب

.إلى الأعوان العمومیین المنتفعین بالعفو العام
بعنوان الأبناء د من قاعدة الضریبة 1000المحدد بـ التخفیض أخذ)13

.الخصم من الموردبعین الاعتبار عند احتسابالمعاقین 

III-والتصدي دعم الشفافیة ومساندة قواعد المنافسة النزیھة إجراءات ل
للتھرّب الجبائي

تقدیم بإقرار واجب توضیح الواجبات المحاسبیة للمطالب بالأداءمزید )14
البرامج والمنظومات والتطبیقات الفرعیة المستعملة لمصالح الجبایة 

خاصة في التصرف في الشراءات والبیوعات والفوترة والمقابیض 
.والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات

نظام توقیف العمل بالأداء على القیمة متابعة إرساء آلیة لتیسیر )15
.أو الإعفاء منھالمضافة 

على %1بعنوان الضریبة على الدخل المحددة بــإعادة العمل بالتسبقة )16
الخاضعین للضریبة حسب النظام التقدیري في صنف الأرباح اقتناءات 

.التجاریة والصناعیة وأرباح المھن غیر التجاریة
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التمدید في آجال سقوط المخالفات الجبائیة الجزائیة بمرور الزمن من )17
سنوات نظرا لخطورتھا وانعكاسھا على المنافسة 5إلىسنوات 3

.النزیھة

IV-إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء

 مواصلة الإصلاح الجبائي

المستوجب على بعض مراجعة طریقة توظیف معلوم الطابع الجبائي )18
دفع بواسطة وصولات عوضا عن عتماد طریقة الوثائق الإداریة وا

المنقولة على أن تضبط صیغ وأجل تطبیق ھذا الإجراء جبائیةالطوابع ال
.بقرار من وزیر المالیة

سحب إجراءات قطع التقادم الخاصة بالتصاریح غیر المودعة على )19
تبلیغ الإعلام بالمراجعة یقطع التصاریح المودعة بالتنصیص على أن 

.التقادم في كل الحالات

تحسین استخلاص الأداء

لخصم من المورد بعنوان الأداء على القیمة المضافة بنسبة سحب ا)20
قتناءات العمومیة من سلع وتجھیزات ومعدات المستوجب على الا50%

. والأصول التجاریةخدمات على العقاراتو

احتساب المعلوم على الاستھلاك على مستوى صانعي ومعبئي )21
الخمور والمشروبات الكحولیة بناء على سعر البیع المطبّق من قبل 
أرباب المخازن وتجار الجملة في حالة ثبوت وجود علاقة تبعیّة فیما 
بینھم وذلك بھدف تلافي التخفیض في مبلغ المعلوم على الاستھلاك 

. جاتالموظف على ھذه المنت

ملاءمة الحد الأدنى للتوظیف بعنوان التصاریح الجبائیة السنویة غیر )22
مع الحدمجلة الحقوق والإجراءات الجبائیةالمودعة المنصوص علیھ ب
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على الدخل والضریبة بمجلة الضریبةللضریبة المنصوص علیھ الأدنى 
:وذلك كالآتي على الشركات

الأدنى للتوظیف المعمول بھالحد صنف المطالب بالأداء
الحد الأدنى 

للتوظیف الموحد 
المقترح

مجلة الحقوق 
والإجراءات 

الجبائیة

مجلة الضریبة 
على الدخل 

والضریبة على 
الشركات

الأشخاص 
المعنویون

الخاضعون للضریبة على الشركات 
%35أو %30بنسبة 

د350د350د200

الأشخاص 
الطبیعیون

الخاضعون للضریبة على الدخل حسب 
النظام الحقیقي والخاضعون للضریبة 
على الدخل حسب النظام التقدیري 

بعنوان أرباح المھن غیر التجاریة 

د200د200د100

الخاضعون للضریبة على الدخل 
بعنوان الأرباح الصناعیة والتجاریة 
حسب النظام التقدیري المنتصبون 

البلدیةداخل المناطق 

د100د100د50

سحب آلیة تطبیق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل )23
والخاضعین للضریبة الأشخاص المحققین لأرباح المھن غیر التجاریة 

.على الدخل على أساس قاعدة تقدیریة

بالنسبة إلى اقتناءات %1,5توحید قاعدة الخصم من المورد بنسبة )24
دینار كما ھو معمول بھ 1000القطاع العام والقطاع الخاص بضبطھا بــ

حالیا في القطاع العام مع إعفاء من الخصم المنتجات والخدمات 
الخاضعة للمصادقة الإداریة للأسعار والتي لا یتجاوز ھامش ربحھا 

.طبقا للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل6%

لیشمل عملیات %2,5مجال تطبیق الخصم من المورد بنسبة توسیع )25
وعملیات التفویت في من قبل الأشخاص المعنویین التفویت في العقارات 

. الأصول التجاریة
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نسبة الضریبة على الدخل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة مراجعة)26
باعتماد مدة تملّـك بخمس سنوات عوضا عن عشر سنوات مع الترفیع 

إذا تم التفویت خلال مدة خمس %15إلى %10في النسبة المذكورة من 
إذا تم التفویت بعد %10إلى %5سنوات بدایة من تاریخ التملّـك ومن 

.تم التفویت في أملاك موروثةھذه المدة أو إذا

دینار إلى          100الترفیع في تعریفة معلوم التسجیل القار من )27
:دینار المستوجب 150

،كات وتجمّعات المصالح الاقتصادیةبعنوان تسجیل عقود الشر-

بعنوان التصریح بالاكتتاب والدفع الذي یتلقاه قابض المالیة عند -
الترفیع في رأس مال شركات تسجیل عملیات التكوین أو

.الأسھم

.بعنوان الانظمة التفاضلیة لاحالة المؤسسات-

تحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات )28
.والوثائق الإداریة

إخضاع عقود الصفقات واللزمات لمعلوم تسجیل نسبي محدد )29
من معلوم الطابع الجبائيھا من قیمة الصفقة أو اللزمة وإعفاؤ%0,5بــ

مع تیسیر استخلاص المعلوم بالنسبة إلى الصفقات العمومیة وذلك 
بتمكین أصحاب الصفقات من التسجیل في مرحلة أولى بالمعلوم الأدنى 
على أن یتم خصم مبلغ المعلوم من المورد في مرحلة ثانیة عند دفع 

.الأقساط

ص المعلوم على توسیع ربط إسداء بعض الخدمات البلدیة بخلا)30
:والمعلوم على الأراضي غیر المبنیة على غرارالعقارات المبنیة

التعریف بالإمضاء على العقود الناقلة لملكیة عقارات،-
التعریف بالإمضاء على عقود كراء أو استغلال العقارات،-
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التعریف بالإمضاء على الرھون العقاریة،-
.رخص ھدم العقارات-

الأتاوة على الاتصالات لتشمل شركات مزوّدي توسیع مجال تطبیق )31
خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات الافتراضیة للاتصالات 
الجوالة باعتبارھا مؤسسات سلكیة ولاسلكیة تعمل في سوق الاتصالات 

.على غرار الشركات التي لھا صفة مشغل شبكة اتصالات

الأتاوة للخدمات الدیوانیة الترفیع في تعریفة المقدار الأدنى بعنوان )32
.دنانیر10إلى 5من عند التورید 

ایا وعقوبات مالیة من الانتفاع تمكین الأشخاص المحكوم علیھم بخط)33
من مبلغ % 50فاء من خلاص الدیسیمات الإضافیة المحددة بــعبالإ

:الخطیة المحكوم بھا 

:الخمسة عشر یوما في صورة الدفع خلال كلیا -

 بالنسبة إلى الأحكام الحضوریةالحكم بالخطیّةمن تاریخ،
 من تاریخ إعلام المحكوم علیھ من قبل كاتب المحكمة التي

.أصدرت الحكم بالنسبة إلى الأحكام الغیابیة

سنة من تاریخ ي صورة التسدید في أجل منھا ف%50في حدود-
.تبلیغ الإعلام الوحید من قبل قابض المالیة المختص

V- إجراءات تھدف إلى توفیر الضمانات للمطالب بالأداء وحسن سیر عمل
الجبایةمصالح 

توفیر الضمانات للمطالب بالأداء

إقرار عدم جواز القیام بمراجعة أوّلیة للمطالبین بالضریبة إثر مراجعة )34
نتائج تعدیل تمكین مصالح الجبایة من أوّلیة أو إثر مراجعة معمّقة مع 
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في صورةقبل تبلیغ قرار التوظیف الإجباري للأداء الجبائیة المراجعة 
.وجود أخطاء مادیة

أھم الإخلالات التي تشوب المحاسبة والتي یمكن أن تؤدي إلى ضبط )35
.استبعادھا من قبل مصالح المراقبة الجبائیة 

 الجبایةحسن سیر عمل مصالح

بالتصریح المذكوراعتماد، بالنسبة إلى عملیات التبلیغ، العنوان )36
لتصریح وآخر عنوان مصرح بھ ھذا الخاضعین لإلى ابالوجود بالنسبة 

مع إرساء مبدأ غیرھم من المطالبین بالأداء إلى لمصالح الجبایة بالنسبة 
عدم جواز معارضة مصالح الجبایة بالإعلامات بتغییر عناوین 

بایة طبقا مصالح الجدى التصریح بھا لالمطالبین بالأداء التي لم یتم
لأحكام مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 

.الشركات

تضمین الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المتعلقة إرساء مبدأ)37
لمبالغ علاوة على ابالاعتراض على قرارات التوظیف الإجباري للأداء 

والإستھلاكات المؤجلة فوائض الأداء والخسائر،الموظفة أصلا وخطایا
.إن وجدت

على دینار5000دینار و 2000تطبیق خطیة جبائیة تتراوح بین )38
من قبل المنتفعین غیر المصفاةأذون التزود التي لا یتم الاستظھار بھا أو 

بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة بمناسبة عملیات التصفیة 
.لھذه الأذون



9

VI- ولفائدة صندوق تنمیة إجراءات لتوفیر موارد إضافیة لتغطیة الدعم
القدرة التنافسیة في قطاع السیاحة 

موارد لفائدة الصندوق العام للتعویض

:على إحداث أتاوة دعم توظف )39

3مص2000أكثر من (السیارات السیاحیة ذات سعة أسطوانة مرتفعة -

بالنسبة 3مص2500بالنسبة إلى السیارات المستعملة للبنزین وأكثر من 
دینار یستخلص 5000بمبلغ ) الزیت الثقیلإلى السیارات التي تستعمل 

.عند أول تسجیل السیارة بسلسلة تونسیة

بالنسبة إلى بعض القطاعات التي تروّج %1رقم المعاملات بنسبة -
المصنفةمنتجات أسعارھا مدعّمة على غرار المقاھي والمطاعم

والملاھي والملاھي اللیلیة،

بالمؤسسات السیاحیة كما تم تعریفھا بالتشریع الجاري بھ كل مقیم -
مبلغ دینارین عن كل لیلة مقضاة على أن بسنة12یتجاوز سنھ العمل

.2013الإجراء ابتداء من غرة أكتوبر یطبق ھذا 

 صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في قطاع السیاحةلفائدة موارد

تعزیز موارد صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في قطاع السیاحة وذلك )40
:بــ 
على شركات الطیران المدني بعنوان كل معلوم یوظف إحداث -

الجویة الدولیة بمبلغ مسافر یدخل البلاد التونسیة عبر الرحلات 
د أو ما یعادلھا من العملة الصعبة یستخلص من 2,500یساوي 

على أن یطبق ھذا الإجراء ابتداء قبل المتصرّفین في المطارات
.2013من غرة أكتوبر 

من أتاوة الدعم الموظفة على كل مقیم %50نسبة تخصیص -
العملبالمؤسسات السیاحیة كما تم تعریفھا بالتشریع الجاري بھ

.لفائدتھ
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VII-إجراءات مختلفة

عملیات انتزاع للمصلحة العمومیةفي إطار الإحالات المنجزةمنح )41
.التسجیل بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي

المعاملة بالمثل شریطةتمكین البعثات الدبلوماسیة وموظفیھا )42
في إطار اتفاقیات بتونسوالمنظمات والھیاكل الدولیة والإقلیمیة الناشطة

الانتفاعوموظفیھا من الدولي وإتفاقیات المقرواتفاقیات التعاون دولیة
. ومعالیم الجولانبالإعفاء من معالیم تسجیل العربات

:ترشید معلوم الجولان وذلك بـ )43

استثناء السیارات المستغلة من قبل أشخاص طبیعیین في إطار -
،مضاعفة معلوم الجولانمن عقود إجارة أو إیجار مالي

الشخصي الاستعمالإعفاء سیارات الأجرة من المعلوم بعنوان -
.للسیارة

:تعزیز موارد صندوق مقاومة التلوث وذلك بــ )44

،للمحافظة على البیئةتوسیع قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم -
. تخصیص كامل مردود المعلوم للمحافظة على البیئة لفائدتھ-

سنوات عوضا عن 5إیداع الرھون بالقباضات المالیة بــتحدید آجال )45
.سنوات10

الترخیص في جمع المصنوعات من الذھب والبلاتین غیر التمدید في )46
دیسمبر31الحاملة لأثر الطوابع القانونیة قصد التكسیر وذلك إلى غایة 

بھدف وغلاء السعر العالمي للذھب الخالص تواصل نظرا لوذلك 2013
.المادة الأوّلیة للمھنیین في القطاعتوفیر 

بصفة إجباریةتوسیع میدان تطبیق إیداع التصاریح الجبائیة عن بعد )47
لیشمل بعض الأنشطة بصرف النظر عن رقم المعاملات على أن تضبط 

.الأنشطة المعنیة بالإجراء وتاریخ دخولھ حیز التنفیذ بمقتضى أمر
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أحكام المیزانیة

:الفصل الأول

2013یرخص بالنسبة إلى سنة 

26المختلفة والقروض بما جملتـھ  692 :دینار مبوبـة كما یلي000 000
17موارد العنوان الأول- 990 دینار000 200
7موارد العنوان الثاني- 542 000 دینار000
موارد الحسابات الخاصة في -

دینار0008001591الخزینة

.الملحق بھذا القانون" أ " وتوزع ھذه المداخیل وفقا للجدول 

:2الفصل 

.الملحق بھذا القانون" ب " دینار وفقا للجدول 0008001591بـ2013

:3الفصل 

2013
26قدره  692 :دینار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما یلي000 000

نفقات التصرف: الجزء الأول
دینار0006007809التأجیر العمومي:م الأولسالق

دینار000607996وسائل المصالح:القسم الثاني
دینار0009905125التدخل العمومي:القسم الثالث
دینار000503494نفقات التصرف الطارئة:القسم الرابع

دینار00070078416:جملة الجزء الأول
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فوائد الدین العمومي: الجزء الثاني
دینار0000003601فوائد الدین العمومي:القسم الخامس

دینار0000003601:جملة الجزء الثاني

نفقات التنمیة: الجزء الثالث
دینار0004772512المباشرةالاستثمارات :القسم السادس
دینار0000533411التمویل العمومي:القسم السابع
دینار000165332نفقات التنمیة الطارئة:القسم الثامن
:القسم التاسع

دینار000805602الخارجیة الموظفة

دینار0005005274:جملة الجزء الثالث

تسدید أصل الدین العمومي: الجزء الرابع
دینار0000008602تسدید أصل الدین العمومي:القسم العاشر

دینار0000008602:جملة الجزء الرابع

نفقات الحسابات الخاصة في الخزینة: الجزء الخامس
:القسم الحادي عشر

دینار0008001591الخزینة
دینار0008001591:جملة الجزء الخامس

.الملحق بھذا القانون" ت " وتوزع ھذه الإعتمادات وفقا للجدول 
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:4الفصل 

2013یحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 
.دینار0009344644بــ

" ث " 
.بھذا القانون

:5الفصل 

" : "
20130000000526

:كما یلي

التنمیةنفقات : الجزء الثالث
دینار0007039302الاستثمارات المباشرة:القسم السادس
دینار0000063931التمویل العمومي:القسم السابع
دینار000149600نفقات التنمیة الطارئة:القسم الثامن
:القسم التاسع

دینار0001421281بالموارد الخارجیة الموظفة

دینار0000000526:جملة الجزء الثالث

.الملحق بھذا القانون" ج " وتوزع ھذه الإعتمادات وفقا للجدول 

:6الفصل 

2 857 000 000
2013.
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:7الفصل 

" ح " دینار وفقا للجدول 500068887بما قدره  2013بالنسبة إلى سنة 
.بھذا القانون

:8الفصل 

62
.2013دینار بالنسبة إلى سنـة 100.000.000بـــ 

:9الفصل 

الدولة لإبرام یضبط المبلغ الأقصى المرخص فیھ لوزیر المالیة لمنح ضمان 
قروض أو إصدار صكوك إسلامیة وفقا للتشریع الجاري بھ العمل 

.2013دینار بالنسبة إلى سنة 3.000.000.000بــ
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إصدار صكوك إسلامیة لفائدة الدولة

:10الفصل 

یضبط المبلغ الأقصى المرخّـص فیھ لوزیر المالیة لإصدار صكوك إسلامیة 
1الجاري بھ العمل بــوفقا للتشریع  000 000 .2013دینار بالنسبة إلى سنة 000
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إصدار صكوك إسلامیة لفائدة الدولة

شرح الأسباب
)10الفصل (

في إطار تعبئة موارد إضافیة للدولة لتمویل مجھود الاستثمار والتنمیة بغرض 
استعادة عافیة الاقتصاد التونسي وخلق مواطن شغل وتنویع النسیج الاقتصادي 
واستقطاب كافة فئات المستثمرین دون اللجوء إلى الاقتراض والتداین تعتزم الدولة 

1إصدار صكوك إسلامیة في حدود مبلغ بــ 000 000 دینار لتمویل مشاریع 000
.مختلفة

وتم اقتراح ھذا النوع من التمویل لما توفره الصكوك الإسلامیة من مزایا من 
:أھمھا 

تخفیض متطلبات رأس المال بعنوان المساھمة في تمویل المشاریع،-
توفیر مزید من السیولة من خلال استھداف قاعدة أكبر للادخار،-
لتمویل مشاریع تنمویة كبرى دون اللجوء إلى التداین توفیر موارد إضافیة-

مما یساھم في الحد من مدیونیة الدولة،
الاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاریع التي -

تموّل حسب المنوال التقلیدي،
توفیر تمویل مستقر وحقیقي من موارد موجودة في الدورة الاقتصادیة مما -

.الآثار التضخمیةیقلّـل من 

ویمكن استخدام الصكوك في عدة قطاعات كقطاع الصناعة والبنیة التحتیة 
باستعمال صكوك الاستصناع والإجارة والمجال الفلاحي بالاعتماد على صكوك 

وبالتالي یمكن تمویل المشاریع الكبرى . السلم والمزارعة والمغارسة والمساقاة
... ك الحدیدیة والطرقات السریعة والطاقةكالسدود والموانئ والمطارات والسك

.بصكوك استصناع أو إجارة
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لترخیص لوزیر اوتطبیقا لمقتضیات القانون المنظم لإصدار الصكوك، یقترح 
1المالیة لإصدار صكوك إسلامیة في حدود مبلغ بــ 000 000 دینار بعنوان 000

.وذلك وفق القوانین الجاري بھا العمل2013سنة 
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خصم من موارد 
"صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء"

"الصندوق الوطني لتحسین السكن"لفائدة 

:11الفصل

دینار 60.000.000في إجراء خصم بمبلغ 2013یرخص بالنسبة إلى سنة 
الصندوق الوطني "لفائدة " صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء"من موارد 

".لتحسین السكن
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خصم من موارد 
"صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء"

"الصندوق الوطني لتحسین السكن"لفائدة 

شرح الأسباب
)11الفصل (

إقرار برنامج خصوصي للسكن 2012قانون المالیة التكمیلي لسنة بمقتضىتم 
الاجتماعي قصد تحسین ظروف العیش وتوفیر المسكن اللائق للفئات الاجتماعیة ذات 

.الدخل المحدود والمتواضع

:ویشتمل ھذا البرنامج على عنصرین إثنین یتمثلان في 

بمساكن جدیدة إزالة المساكن البدائیة بكافة الولایات وتعویضھا-
،)وحدة10000حوالي (

توفیر مساكن اجتماعیة فردیة وجماعیة موجھة لبعض الفئات -
).وحدة20000حوالي (الاجتماعیة 

یدخل المساكن البدائیةوحیث أن العنصر الأول من البرنامج المتعلق بإزالة 
واعتبارا لمحدودیة الموارد" الصندوق الوطني لتحسین السكن"ضمن مشمولات 

ملیون دینار من 60الذاتیة لھذا الصندوق فإنھ یقترح الترخیص في اقتطاع مبلغ 
الصندوق الوطني لتحسین "لفائدة " صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء"موارد 
وذلك على غرار التمشي الذي تم اعتماده ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة " السكن
2012.

غطیة بقیة تكلفة ھذا العنصر من البرنامج والتي وسیمكّـن ھذا الإجراء من ت
:م د ستمول في حدود 200تناھز 

م د على الصندوق،120-
م د على الموارد العامة للمیزانیة ومرسمة بقسم الاستثمارات 80-

.المباشرة
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حــــــذف
الحساب الخاص في الخزینة 

"الوطني لتضامن اصندوق "

: 12الفصل 

وتحال بقایا "الوطني لتضامن اصندوق"یحذف الحساب الخاص في الخزینة 
".لوطني للتضامن الاجتماعي االصندوق " موارده إلى 
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حــــــذف
الحساب الخاص في الخزینة 

"لتضامن الوطني اصندوق "

شرح الأسباب
)12الفصل ( 

الوطني تنحصر في التبرعات والھبات لتضامن اصندوق باعتبار أنّ موارد 
رى لفائدتـــھ، وعدم إمكانیة توظیف موارد أخ2011والتّي تمّ التخلي عنھا منذ سنة 

الصندوق "الوطني وتحویل بقایا موارده إلى لتضامن اصندوق یقترح حذف حساب 
وذلك لتدعیم تدخلات الصندوق لفائدة الفئات محدودة " الوطني للتضامن الاجتماعي

.دخل وذات الاحتیاجات الخصوصیة ال
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إحداث صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة

: 13الفصل 

یفتح بدفاتر أمین المال العام للبلاد التونسیة حساب خاص في الخزینة یطلق علیھ 
یتولى المساھمة في تنمیة الموارد المالیة " صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة"إسم 

.البلدیات الصغرى ومحدودة المواردمنھا للجماعات المحلیة وخاصة 

. الإذن بالدفع لمصاریف الصندوقویتولى الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة
.وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقدیریة

: 14الفصل 

:بـ" صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة"یمول 

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو مردودـ 
،دینار بالنسبة إلى كل مؤسسة100.000الذي یتجاوز خلال السنة المھنیة 

المعلوم المتأتي من مساھمة الجماعات المحلیّة في أشغال تعمیم مردود ـ
من مجلة 91التّیار الكھربائي والتّنویر العمومي والصّیانة المحدث بمقتضى الفصل 

فیفري 3المؤرخ في 1997سنة ل11الجبایة المحلیة الصادرة بمقتضى القانون عدد 
1997،

تخصیصھا لفائدة الصندوق طبقا للتشریع ـ الموارد الأخرى التي یمكن 
.الجاري بھ العمل

: 15الفصل 

حسب مقاییس تضبط " صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة"یتم توزیع موارد 
.بأمر
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إحداث صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة

شـــرح الأســباب
)15إلى13منالفصول  (

، یوظف لفائدة الجماعات المحلیة المحلیةطبقا لأحكام مجلة الجبایة
:خاصة )البلدیات والمجالس الجھویة(

ـ المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو 
مع حد أقصى رقم المعاملات المحلي الخاممن%0,2المھنیة بنسبة 

وحد أدنى یساوي المعلوم 2011دیسمبر 31دینار إلى غایة 100.000بــ
على العقارات المبنیة،

مساھمة الجماعات المحلیة في أشغال تعمیم التیار ـ معلوم بعنوان 
ملّیمات عن كل 3والتنویر العمومي والصیانة بمبلغ الكھربائي
الكھرباء استھلاكواتیر ساعة، ویستخلص المعلوم بواسطة ف/كیلوواط

.والغاز

:2012مداخیل الجماعات المحلیة، تم خلال سنة في إطار تنمیة و

بمقتضى الفصل حد الأقصى للمعلوم على المؤسساتـ حذف مبلغ ال
،2012من قانون المالیة التكمیلي لسنة 50

مساھمة الجماعات المحلیة في أشغال تعمیم التیار ـ الترفیع في مبلغ 
ملیمات عن كل       5ملیمات إلى 3من الكھربائي والتنویر العمومي والصیانة 

20المؤرخ في 2012لسنة 1958الأمر عدد ساعة بموجب / كیلوواط
.2012سبتمبر 
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البلدیات الصغرى منھا وخاصة ھذا، ولتنمیة مداخیل الجماعات المحلیة 
من جھة وإرساء مبدأ التعاون بین الجماعات المحلیة من جھة ومحدودة الموارد

:یقترح ، أخرى

صندوق التعاون بین "یطلق علیھ إحداث صندوق خاص في الخزینة) 1
."الجماعات المحلیة

:تمویل ھذا الصندوق خاصة عن طریق ) 2

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو مردودـ 
،دینار بالنسبة إلى كل مؤسسة100.000الذي یتجاوز خلال السنة المھنیة 

المعلوم المتأتي من مساھمة الجماعات المحلیّة في أشغال تعمیم مردودـ 
.التّیار الكھربائي والتّنویر العمومي والصّیانة

دوق بین الجماعات المحلیة المستحقة حسب مقاییس توزیع موارد الصن)3
.تضبط بأمر
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تحمّل الدولة للدیون البنكیة
"الفولاذ"للشركة التونسیة لصناعة الحدید 

المنجرة عن نشاطھا التجاري

:16الفصل 

تتحمّل الدولة الدیون البنكیة المتخلدة بذمة الشركة التونسیة لصناعة الحدید 
بعنوان الخسائر المنجرة عن النشاط التجاري المتعلق بتورید حدید البناء في " الفولاذ"

ملیون 12,644أقصى بــبعنوان الأصل ومبلغملیون دینار 47,645حدود مبلغ 
:دینار بعنوان الفوائض موزعة كما یلي 

ملیون دینار 2,651ومبلغ أقصى بــ بعنوان الأصل ملیون دینار 9,988-
،لفائدة البنك الوطني الفلاحيبعنوان الفوائض 

ملیون دینار 5,105ومبلغ أقصى بــ بعنوان الأصل ملیون دینار 19,238-
،الإسكانلفائدة بنك بعنوان الفوائض 

ملیون دینار 4,888ومبلغ أقصى بــ ملیون دینار بعنوان الأصل 18,419-
.لفائدة الشركة التونسیة للبنكبعنوان الفوائض 

ضمن اتفاقیات یتم والمبلغ النھائي للفوائض وتضبط شروط وكیفیة التسدید 
الحدید إبرامھا بین وزارة المالیة والبنوك المعنیة والشركة التونسیة لصناعة 

".الفولاذ"
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تحمّل الدولة للدیون البنكیة
"الفولاذ"للشركة التونسیة لصناعة الحدید 

المنجرة عن نشاطھا التجاري

شرح الأسباب
)16الفصل (

عنوان تورید حدید حالت الخسائر التي سجلھا النشاط التجاري لشركة الفولاذ ب
47,645البنوك حیث تبلغ دیونھا بالتزاماتھا تجاهاء الإیفھا من البناء دون تمكین

ملیون 19,238وملیون دینار لفائدة البنك الوطني الفلاحي9,988(ملیون دینار 
).ملیون دینار لفائدة الشركة التونسیة للبنك18,419دینار لفائدة بنك الإسكان و

رتفاعالاإبان 2009و2008وتعود ھذه الخسائر إلى نشاط الشركة لسنتي 
المشط  لسعر حدید البناء عند التورید والتخفیضات المتتالیة التي شھدتھا التسعیرة 

نوفمبر 17یوم %10و2008سبتمبر 20یوم %11المحلیة عند البیع وذلك بنسبة 
.2009جانفي 21یوم %10,75و2008

وباعتبار ھذا الدین تشھد الوضعیة المالیة للشركة عجزا ھاما في التمویل 
بالنظر إلى رفض البنوك لتمویل أي عملیات تورید جدیدة إن لم تتم تسویة وضعیة 

.ھذا الدین

بعنوان الأصل على أساس ما سبق، یقترح تحمّل الدولة لھذه الخسائر 
ضمن والمبلغ النھائي للفوائض ھذه العملیةتجسیممع ضبط شروط وكیفیة والفوائض 

تضبط شروط " الفولاذ"بنوك المعنیة وشركة اتفاقیات تبرم بین وزارة المالیة وال
.وكیفیة تسدید ھذا المبلغ
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تشجیع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة

:17الفصل

لسنة 114مكرر من القانون عدد 12و12بصرف النظر عن أحكام الفصلین 
المتعلق بإصدار مجلة الضریبة على دخل 1989دیسمبر 30المؤرخ في 1989

تنتفع المؤسسات الجدیدة المحدثة الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات، 
ألف دینار بالنسبة إلى 300والتي لا یتجاوز رقم معاملاتھا السنوي 2013خلال سنة 

ألف دینار بالنسبة إلى أنشطة الشراء 600أنشطة الخدمات والمھن غیر التجاریة و
لغرض البیع وأنشطة التحویل والاستھلاك على عین المكان بالإعفاء من الضریبة 

تاریخ الدخول سنوات ابتداء من3على الدخل أو من الضریبة على الشركات لمدة 
.يطور النشاط الفعل

ویستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشریع المحاسبي 
.للمؤسسات

لا تطبق أحكام ھذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عملیات إحالة أو 
تبعا لتغییر الشكل القانوني للمؤسسة أو المكونة بین أشخاص یمارسون نشاطا من 

.  نفس طبیعة نشاط المؤسسة المحدثة المعنیة بالامتیاز
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تشجیع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة

شرح الأسباب
)17الفصل(

تم بمقتضى ، جدیدة الإحداثفي إطار مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
ةالخاضعأرباحھا أو مداخیلھا من نسبة ن طرح ھا متمكین2011قانون المالیة لسنة 

وذلك دون مطالبتھا بدفع الضریبة الدنیا سنوات الأولى للنشاط ثلاث للضریبة خلال ال
%25بالنسبة إلى السنة الثانیة و%50بالنسبة إلى السنة الأولى و%75في حدود 

.بالنسبة إلى السنة الثالثة

ألف 300السنويمعاملاتھارقمیتجاوزلاالتيالمؤسساتالامتیازیشملو
إلىبالنسبةدینارألف 600والتجاریةغیروالمھنالخدماتأنشطةإلىبالنسبةدینار

.المكانعینعلىوالاستھلاكالتحویلوأنشطةالبیعلغرضالشراءأنشطة

تبعا للظروف الاقتصادیة الصعبة التي تمر بھا البلاد التونسیة، وسعیا إلى ھذا، و
مزید تفعیل دور الجبایة في التشجیع على الاستثمار وخلق مواطن شغل إضافیة، 

منح وذلك بیقترح مواصلة التشجیع على إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
رباح التي تحققھا المؤسسات الصغرى والمتوسطة الأومداخیللالإعفاء الكلي ل

.الثلاث سنوات الأولى للنشاطوذلك بالنسبة إلى2013المحدثة خلال سنة 

وباعتبار أن الإجراء المقترح ھو إجراء تحفیزي یرمي إلى إحداث كذلك،
المحافظة على نفس الشروط المنصوص المشاریع وخلق مواطن شغل جدیدة، یقترح 

استثناء عملیات إحداث المؤسسات التي تتم في إطار عملیات إحالة علیھا حالیا وھي 
أو تبعا لعملیات اندماج أو انقسام شركات أو تبعا لتغییر الشكل القانوني للمؤسسة 

ؤسسات استثناء المتستجیب لمفھوم المشاریع الجدیدة، وباعتبار أن ھذه العملیات لا
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المكونة بین أشخاص یمارسون نشاطا من نفس طبیعة نشاط المؤسسة المحدثة المعنیة 
.بالامتیاز لتفادي تحویل وجھة الامتیاز

منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمیة
والصنادیق المشتركة للتوظیف في رأس مال تنمیة

مھلة إضافیة لاستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتھا

:18الفصل

لسنة 92شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمیة المنصوص علیھا بالقانون عدد یمكن ل
ركات التصرّف في ولشالمتعلق بشركات الاستثمار 1988أوت 2المؤرخ في 1988

الصنادیق المشتركة للتوظیف في رأس مال تنمیة المنصوص علیھا بمجلة مؤسسات 
2001جویلیة 24المؤرخ في 2001لسنة 83نون عدد التوظیف الجماعي الصادرة بالقا

استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموظفة لدیھا في شكل صنادیق ذات رأس مال تنمیة 
والتي ینقضي الأجل الأقصى لاستعمالھا طبقا للتشریع الجاري بھ العمل والحصص المحرّرة 

المؤسسات والمشاریع في2013جوان30إلى غایة 2012دیسمبر 31في تاریخ 
سابعا من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 39المنصوص علیھا بالفصل 

.والضریبة على الشركات

تطبّق أحكام ھذا الفصل كذلك على المحاصیل المحققة من عملیات التفویت أو إعادة و
الاستثمار ركات شریع المشار إلیھا أعلاه من قبل إحالة المساھمات في المؤسسات والمشا

المشتركة للتوظیف في رأس مال وشركات التصرّف في الصنادیق ذات رأس مال تنمیة 
.تنمیة
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منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمیة
والصنادیق المشتركة للتوظیف في رأس مال تنمیة

مھلة إضافیة لاستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتھا

شرح الأسباب
)18الفصل (

، یتعیّن على شركات 2011دیسمبر 31طبقا للتشریع الجاري بھ العمل إلى غایة 
الاستثمار ذات رأس مال تنمیة وشركات التصرّف في الصنادیق المشتركة للتوظیف في 

من رأس المال المحرّر والمبالغ %65رأس مال تنمیة استعمال ما لا یقل عن 
أس مال تنمیة والحصص المحرّرة في الموضوعة على ذمتھا في شكل صنادیق ذات ر

ویتعلق . المؤسسات والمشاریع المنصوص علیھا بالتشریع الجبائي الجاري بھ العمل
الأمر خاصة بالمشاریع المنتصبة بمناطق التنمیة الجھویة والفلاحیة والمؤسسات 

ویتعیّن أن یتم ذلك في أجل أقصاه ... الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الباعثین الجدد
.فى السنة الموالیة لسنة تحریر رأس المال أو الحصص أو إیداع المبالغمو

ویطبّق نفس المبدأ على كل المحاصیل التي تتحصّل علیھا الشركات والصنادیق 
المذكورة من عملیات التفویت أو إعادة إحالة المساھمات في المؤسسات والمشاریع 

.المشار إلیھا أعلاه

وباعتبار تردد ھا البلاد تشھدالتي الاستثنائیة غیر أنھ وباعتبار الظروف 
ل ـمثي ذالل الظروف الاقتصادیة الحالیة وـفي ظلى إنجاز استثمارات ـعالمستثمرین 
الموضوعة على غ ـمبالورة للـق المذكــات والصنادیـالشركال ـاستعمام ـا أمـبدوره عائق

الآجال ع الجاري بھ العمل وفي ـاریع المضبوطة بالتشریـت والمشاالمؤسسفي ذمتھا
رّف في ـات الاستثمار ذات رأس مال تنمیة وشركات التصن شركالقانونیة، یقترح تمكی

ف في رأس مال تنمیة من استعمال المبالغ الموضوعة على ـالصنادیق المشتركة للتوظی
ذمتھا عن طریق مساھمات أو إیداعات وكذلك المحاصیل المحققة من التفویت أو إعادة

والتي ینقضي إحالة مساھماتھا في المشاریع التي تخوّل الانتفاع بالامتیازات الجبائیة 
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2012دیسمبر 31الأجل الأقصى لاستعمالھا طبقا للتشریع الجاري بھ العمل في تاریخ 
.2013جوان30إلى غایة 

بھا إلى عدم سحب الامتیازات الجبائیة التي انتفع یرمي ھذا الاقتراح مع العلم أن
للتوظیف صنادیق المشتركة ذات رأس مال تنمیة والالمستثمرون لدى شركات الاستثمار 

باعتبار أن الانتفاع بالامتیاز یستوجب احترام شركات الاستثمار في رأس مال تنمیة 
.اللأجل المحدد لھا لاستعمال أموالھوالصنادیق المذكورة 
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إعفاء مكافأة نھایة الخدمة 
من الأداء على التكوین المھني ومن المساھمة في

صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء

:19الفصل 

31المؤرخ في 1988لسنة 145من القانون عدد 29تضاف إلى الفصل 
بالنصوص كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ 1989والمتعلق بقانون المالیة لسنة 1988دیسمبر 

دیسمبر 17المؤرخ في 2010لسنة 58من القانون عدد 28اللاحقة وخاصة بالفصل 
:فقرة ھذا نصھا2011والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2010

المشار إلیھا لأداء على التكوین المھني مكافأة نھایة الخدمة ولا تخضع كذلك ل
شخاص الطبیعیین من مجلة الضریبة على دخل الأ38من الفصل 5بالنقطة 

.والضریبة على الشركات

:20الفصل

أوت 3المؤرخ في 1977لسنة 54من القانون عدد 2تضاف إلى الفصل 
من القانون 28كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 1977
والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2010دیسمبر 17المؤرخ في 2010لسنة 58عدد 

:فقرة ھذا نصھا2011

مكافأة لمساھمة في صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء ولا تخضع كذلك ل
من مجلة الضریبة على دخل 38من الفصل 5المشار إلیھا بالنقطة نھایة الخدمة 

.الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
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إعفاء مكافأة نھایة الخدمة 
المھني ومن المساھمة فيمن الأداء على التكوین 

صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء

شرح الأسباب
)20و19نالفصلا(

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل تعفى من الضریبة على الدخل مكافأة 
نھایة الخدمة في الحدود المضبوطة في إطار التشریع المتعلق بالشغل أو في حدود 

إطار عملیات تسریح الأجراء لأسباب اقتصادیة والمصادقة المبالغ المضبوطة في 
علیھا من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدیة الشغل أو المضبوطة في إطار قرارات 

.لجنة تطھیر وإعادة ھیكلة المنشآت ذات المساھمات العمومیة 

وباعتبار أن التشریع الجبائي الجاري بھ العمل اقتصر على إعفاء ھذه المكافأة
لمساھمة في للأداء على التكوین المھني ولتبقى خاضعةفھيمن الضریبة على الدخل 

.صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء

مكافأة من جھة، وخص على المؤسساتالتأجیر عبء تخفیف لذلك وبھدف 
یقترح إعفاؤھا من الأداء على التكوین المھني بأحكام جبائیة متناسقة، نھایة الخدمة

.ومن المساھمة في صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي 
:1989من قانون المالیة لسنة 29الفصل 

.المدفوعة لفائدة الأجراء خلال الشھر المنقضي

:1989من قانون المالیة لسنة 29الفصل 

.المدفوعة لفائدة الأجراء خلال الشھر المنقضي
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النص المقترحالنص الحالي 
.المھني.المھني

ولا تخضع كذلك للأداء على التكوین المھني 
من 5مكافأة نھایة الخدمة المشار إلیھا بالنقطة 

من مجلة الضریبة على دخل 38الفصل 
.الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

لسنة 54من القانون عدد 2الفصل 
:1977أوت 3المؤرخ في 1977

تحتسب المساھمة المحدثة بالفصل الأول من 
3المؤرخ في 1977لسنة 54القانون عدد 

شھریا على المرتبات والجرایات 1977أوت 
والأجور والاستخلاصات مھما كان نوعھا التي 

.وما بعده1989تدفع بعنوان شھر جانفي 
ددت نسبة المساھمة المذكورة أعلاه بواحد وح

).%1(بالمائة 

ولا تخضع المنح المسندة للمنتفعین بتدخلات 
الصندوق الوطني للتشغیل للمساھمة في 

.صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء

1977لسنة 54من القانون عدد 2الفصل 
:1977أوت 3مؤرخ في ال

الأول من تحتسب المساھمة المحدثة بالفصل
3المؤرخ في 1977لسنة 54القانون عدد 

شھریا على المرتبات والجرایات 1977أوت 
والأجور والاستخلاصات مھما كان نوعھا التي 

.وما بعده1989تدفع بعنوان شھر جانفي 
وحددت نسبة المساھمة المذكورة أعلاه بواحد 

).%1(بالمائة 

للمنتفعین بتدخلات ولا تخضع المنح المسندة 
الصندوق الوطني للتشغیل للمساھمة في صندوق 

.النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء
ولا تخضع كذلك للمساھمة في صندوق النھوض 
بالمسكن لفائدة الأجراء مكافأة نھایة الخدمة 

من مجلة 38من الفصل 5المشار إلیھا بالنقطة 
الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 

.بة على الشركاتوالضری
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التخفیض في نسبة المعلوم على المؤسسات الموظف 
لمؤسسات التي تروّج منتجاتعلى ا

خاضعة لنظام المصادقة الإداریة للأسعار

:21الفصل

:من مجلة الجبایة المحلیة كما یلي 37تنقح أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 

یحتسب المعلوم على أساس الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات و
مكرر من مجلة الضریبة 44بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین المشار إلیھم بالفصل 

وكذلك بالنسبة إلى على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 
.المحاسبي للمؤسساتمطابقة للتشریعالتي تسجل خسارة مثبتة بمحاسبة المؤسسات 

:22الفصل

:من مجلة الجبایة المحلیة ما یلي38من الفصل Iأحكام الفقرة یضاف إلى

:لى بالنسبة إ%0,1إلى وتخفّـض نسبة المعلوم على المؤسسات 

منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإداریة قصرا المؤسسات التي تروّج -
طبقا %6لھذه المنتجات ربح الخام الللأسعار والتي لا یتعدى ھامش 

،للتشاریع والتراتیب الجاري بھا العمل
لمؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإداریة للأسعار ا-

طبقا للتشاریع %6والتي لا یتعدى ھامش الربح الخام لھذه المنتجات 
السنة بعنوانومنتجات أخرى شریطة إثباتھا والتراتیب الجاري بھا العمل

أو أكثر من ترویج %50رقم معاملات متأتي بنسبة تحقیقالسابقة 
.%6المنتجات التي لا یتعدى ھامش ربحھا الخام 

لمعلوم على المؤسسات على أساس ادفعاختیار المذكورة یمكن للمؤسسات و
.الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركاتمن 25%

إیداع التصریح الشھري بالأداءات بعنوان شھر جانفي وتتم عملیة الاختیار عند 
.من كل سنة
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التخفیض في نسبة المعلوم على المؤسسات الموظف 
لمؤسسات التي تروّج منتجاتعلى ا

خاضعة لنظام المصادقة الإداریة للأسعار

شرح الأسباب
)22و21نلاالفص(

على المؤسسات ذات الصبغة طبقا لأحكام مجلة الجبایة المحلیة یحتسب المعلوم 
من رقم المعاملات المحلي الخام %0,2الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة على أساس 

بالنسبة إلى المؤسسات %25المحقق من قبل المؤسسات الخاضعة للمعلوم و
الخاضعة للنظام التقدیري والمؤسسات التي تحقق خسارة والمؤسسات التي تروج 

مصادقة الإداریة للأسعار والتي لا یتعدى ھامش ربحھا منتجات خاضعة لنظام ال
.د100.000بموجب نص ترتیبي مع حد أقصى سنوي یساوي %4الخام 

ماي 16المؤرخ في 2012لسنة 1من القانون عدد 50الفصل بمقتضى و
.إلغاء ھذا الحد الأقصىتمّ 2012والمتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2012

المؤسسات التي وقد إنجر عن إلغاء الحد الأقصى للمعلوم بالنسبة إلى بعض 
والتي تحقق أرقام منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإداریة للأسعار أساسا تروج 

لا یمكن لھذه المؤسسات معاملات مرتفعة دفع مبالغ ھامة بعنوان المعلوم المذكور 
.ضمن ھیكلة أسعارھاأخذھا بعین الاعتبار

:یقترح ،على ھذه المؤسساتالتخفیفوبالتالي وبھدف 

بالنسبة إلى %0,1إلى %0,2من التخفیض في نسبة المعلوم على المؤسسات -
المؤسسات التي تروّج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإداریة للأسعار 

ریع والتراتیب اطبقا للتش%6والتي لا یتعدى ھامش الربح الخام لھذه المنتجات 
الجاري بھا العمل وكذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج بالإضافة إلى ھذه 

منتجات أخرى شریطة إثباتھا بعنوان السنة السابقة تحقیق رقم معاملات المنتجات 
أو أكثر من ترویج المنتجات التي لا یتعدى ھامش ربحھا الخام %50متأتي بنسبة 

6%،
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بالنسبة إلى المؤسسات ،ار دفع المعلوم على المؤسساتمنح إمكانیة اختی-
.من الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات%25على أساس المذكورة، 

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي 
:37الفصل 

..........
یحتسب المعلوم على أساس الضریبة على و

أو الضریبة على الشركات بالنسبة الدخل 
لأشخاص الطبیعیین المشار إلیھم بالفصل ل

مكرر من مجلة الضریبة على دخل 44
الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 

لمؤسسات التي لا لالشركات وكذلك بالنسبة
بموجب نص %4یتعدى ھامش ربحھا الخام 

و التي تسجل خسارة مثبتة بمحاسبة أترتیبي 
.تستجیب لشروط المجلة التجاریة

:37الفصل 
.......

ویحتسب المعلوم على أساس الضریبة على 
الدخل أو الضریبة على الشركات بالنسبة إلى 
الأشخاص الطبیعیین المشار إلیھم بالفصل 

مكرر من مجلة الضریبة على دخل 44
لى الأشخاص الطبیعیین والضریبة ع

الشركات وكذلك بالنسبة إلى المؤسسات 
التي تسجل خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة 

.للتشریع المحاسبي للمؤسسات

:38الفصل 
Iالمعلوم على المؤسسات حددت نسبةـ

ة یذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھن
25بـ غیر أن ھذه النسبة تحدد بالمائة0,2بـ 

للأشخاص المشار إلیھم بالفقرة بالنسبة بالمائة 
.من ھذه المجلة37الثانیة من الفصل 

:38الفصل 
Iالمعلوم على المؤسسات ذات حددت نسبةـ

ة یالصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھن
25بـ غیر أن ھذه النسبة تحدد بالمائة0,2بـ 

بالنسبة للأشخاص المشار إلیھم بالفقرة بالمائة 
.من ھذه المجلة37الفصل الثانیة من 

وتخفّـض نسبة المعلوم على المؤسسات إلى 
:بالنسبة إلى 0,1%

منتجات قصرا المؤسسات التي تروّج -
خاضعة لنظام المصادقة الإداریة 

ربح الللأسعار والتي لا یتعدى ھامش 
طبقا %6لھذه المنتجات الخام 

،للتشاریع والتراتیب الجاري بھا العمل
لمؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة ا-

والتي لنظام المصادقة الإداریة للأسعار 
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النص المقترحالنص الحالي 
لا یتعدى ھامش الربح الخام لھذه 

طبقا للتشاریع والتراتیب %6المنتجات 
ومنتجات أخرى الجاري بھا العمل 

السنة السابقة شریطة إثباتھا بعنوان
رقم معاملات متأتي بنسبة تحقیق

نتجات التي أو أكثر من ترویج الم50%
.%6لا یتعدى ھامش ربحھا الخام 

ویمكن للمؤسسات المذكورة اختیار دفع 
%25المعلوم على المؤسسات على أساس 

من الضریبة على الدخل أو الضریبة على 
.الشركات

وتتم عملیة الاختیار عند إیداع التصریح 
الشھري بالأداءات بعنوان شھر جانفي من 

.كل سنة
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النقل الجويلنشاط  ة ـیـسـدعـــم القــدرة التنافمـزید 

:23الفصل

مجلة الأداء على القیمة من) جدید(13فصل التحذف من المطّـة الثانیة من
:العبارة التالیةالمضافة 

".المنجزة لفائدة مؤسسات النقل الجوي"
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النقل الجويلنشاط  ة ـیـسـدعـــم القــدرة التنافمـزید 

شـــرح الأســباب
)23الفصــل(

خدمات تكوین وتدریب الطیارین سواء التابعین لمؤسسات نقل جويّ أجنبیة تنتفع 
.بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافةأو محلیة 

خدمات تكوین 12%في حین تبقى خاضعة للأداء على القیمة المضافة بنسبة 
.وتدریب الطیارین غیر التابعین لمؤسسات النقل الجوّي

تكوین وتدریب قطاعالتنافسیة للمؤسسة الناشطة في وبھدف مزید تدعیم القدرة
، یقترح توسیع مجال توقیف الأجانبتكوینطالبي الوحثھا على استقطاب الطیارین 

وین وتدریب الطیارین غیر العمل بالأداء على القیمة المضافة لیشمل خدمات تك
.التابعین لمؤسسات النقل الجوّي
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نجاز المخصصة لإعقود نقل ملكیة الأراضي الفلاحیة تسجیل
لفائدة الفلاحین الشبان بالمعلوم القاراتاستثمار

:24الفصل 

:فیما یلي نصھا5نقطة من مجلة تشجیع الاستثمارات 30الفصل إلى تضاف 

عقود نقل ملكیة الأراضي الفلاحیة المخصّصة لالتسجیل بالمعلوم القار -5
36لإنجاز الاستثمارات الممولة عن طریق قروض عقاریة في إطار أحكام الفصل 

.من ھذه المجلة
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نجاز المخصصة لإعقود نقل ملكیة الأراضي الفلاحیة تسجیل
الشبان بالمعلوم القارلفائدة الفلاحین اتاستثمار

شرح الأسباب
)24الفصل (

تخضع عقود نقل ملكیة الأراضي الفلاحیة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل 
30من الفصل 4ویمكن طبقا لأحكام النقطة %5المحدد بــللتسجیل بالمعلوم النسبي 

شاري في من مجلة تشجیع الاستثمارات استرجاع المعلوم المدفوع وذلك بطلب من ال
.أجل أقصاه سنة من تاریخ التصریح بالاستثمار

الفلاحین الشبان والفنیین والباعثین لمشاریع فلاحیة تحسین سیولةوقصد 
شركاء الفلاحین الباعثین لمشاریع منابات الأراضي الفلاحیة أو شراء من وتمكینھم 

في إنجاز ومساندتھم،فلاحیة على الشیاع في ضیعة فلاحیة تكوّن وحدة اقتصادیة
،  یقترح تمكین عقود نقل ول على القروض العقاریة الفلاحیةالحصإثرمشاریعھم 

ملكیة الأراضي الفلاحیة المخصّصة لإنجاز ھذه الاستثمارات المقتناة عن طریق 
من المجلة المذكورة من الانتفاع 36قروض عقاریة فلاحیة في إطار أحكام الفصل 

.قاربالتسجیل بالمعلوم ال
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توسیع مجال طرح المدخرات
من قاعدة الضریبة

:25الفصل  

الواردة " وبعنوان تقلص قیمة الأسھم المدرجة بالبورصة"ضاف بعد عبارة ی) 1
من مجلة الضریبة على دخل 12من الفصل 4بالفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة 

:ما یلي الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

وبعنوان تقلّص قیمة الأسھم والمنابات الاجتماعیة في رأس مال المؤسسات التي 
تخضع حساباتھا قانونا لتدقیق مراقب حسابات والتي تمّت المصادقة على حساباتھا 
بعنوان آخر سنة مالیة مختومة حل أجل التصریح بالضریبة على الشركات بعنوان 

،      نتائجھا في تاریخ إیداع التصریح بالضریبة

من مجلة 12من الفصل 4ضاف إلى أحكام الفقرة الفرعیة الثالثة من الفقرة ت)2
الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات مطّة ثالثة فیما یلي 

:نصّھا

.یتمّ تقییم الأسھم الأخرى والمنابات الاجتماعیة على أساس قیمتھا الحقیقیة-

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص 48من الفصل Iیضاف إلى الفقرة)3
:ما یلي الطبیعیین والضریبة على الشركات 

تكوّنھا لتغطیة التي الجماعیةكما تطرح مؤسسات القرض المذكورة المدخرات 
ة طبقا المخاطر الكامنة على التعھدات الجاریة وتلك التي تستوجب متابعة خاصّ

من إجمالي قائم ھذه التعھدات % 1لك في حدود نسبة للتراتیب الجاري بھا العمل وذ
سنة المعنیة بطرح المدخرات المذكورة والمصادق علیھا للالمضمّن بقوائمھا المالیة 
.من قبل مراقبي الحسابات
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بإجمالي قائم ویستوجب الطرح إرفاق التصریح بالضریبة على الشركات
موضوع قائم المدخرات ةالتعھدات الجاریة وتلك التي تستوجب متابعة خاصّ

طرحھا لضبط النتیجة المدخرات التي تمّ ولمدخرات المكوّنة بعنوانھاالجماعیة وا
.الخاضعة للضریبة

ضمن ه الفقرة التي تمّ طرحھا بمقتضى أحكام ھذالجماعیة وتدمج المدخرات 
.النتیجة الجبائیة للسنة التي تصبح فیھا دون موجب
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توسیع مجال طرح المدخرات
من قاعدة الضریبة

شرح الأسباب
)25الفصل(

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، تقبل للطرح لضبط النتائج الخاضعة 
بعنوان تقلص قیمة الأسھم المدرجة بالبورصة في خاصة للضریبة المدخرات المكونة 

من الربح % 50یتعدى الطرح صورة استجابتھا للشروط المستوجبة ودون أن 
باعتبار ،شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمیةتنتفع و.الخاضع للضریبة

من طرح خصوصیة نشاطھا المتمثل في أخذ مساھمات في رأس مال الشركات، ب
الأسھم والمنابات تقلص قیمة المدخرات المكوّنة بعنوان الربح الخاضع للضریبة 

.نفي الزمجتماعیة كلیا دون تحدید الا

ینجرّلشركات لتي تواجھھا ااالصعوبات ھذا، وتبین على مستوى التطبیق أن 
یؤدي إلى التقلیص في قیمة المساھمات في وھو ما عنھا التخفیض في رأس مالھا 

.رأس مال الشركات المذكورة

، یقترح توسیع مجال دعم القدرة التنافسیة للمؤسساتوبھدف ،على ھذا الأساس
طرح المدخرات لیشمل المدخرات المكوّنة بعنوان تقلص قیمة الأسھم والمنابات 

رأس مال المؤسسات التي تخضع حساباتھا قانونا لتدقیق مراقب الاجتماعیة في 
حسابات والتي تمّت المصادقة على حساباتھا بعنوان آخر سنة مالیة مختومة حل أجل 

الشركات بعنوان نتائجھا في تاریخ إیداع التصریح التصریح بالضریبة على 
.بالضریبة

وباعتبار أن مؤسسات القرض ملزمة في إطار احترام قواعد ن ناحیة أخرى، م
لتغطیة المخاطر الكامنة على التعھدات جماعیةمدخرات التصرّف الحذر بتكوین

في حدود العملالجاریة وتلك التي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتیب الجاري بھا
، یقترح في إطار نفس التمشي تمكینھا من من إجمالي قائم ھذه التعھدات% 1نسبة 

من % 1في حدود نسبةوذلك طرح ھذه المدخرات لضبط نتائجھا الخاضعة للضریبة
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إجمالي قائم ھذه التعھدات المضمّن بقوائمھا المالیة للسنة المعنیة بطرح المدخرات 
.علیھا من قبل مراقبي الحساباتالمذكورة والمصادق 

ھذا ولتمكین مصالح الأداءات من التثبت من احترام الأحكام التشریعیة 
إرفاق التصریح والترتیبیة المتعلقة بھذا الصنف من المدخرات یقترح ربط الطرح ب

التعھدات الجاریة وتلك التي بإجمالي قائم لسنة الطرحبالضریبة على الشركات
لمدخرات المكوّنة موضوع قائم المدخرات الجماعیة واةخاصّتستوجب متابعة

.والمدخرات التي تمّ طرحھا لضبط النتیجة الخاضعة للضریبةبعنوانھا

تم وبصفة استثنائیة منح الإجراء لمؤسسات القرض المذكورة قد مع العلم أنھ 
بمقتضى قانون المالیة لسنة وذلك2011بعنوان النتائج الخاضعة للضریبة لسنة 

2012.

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:12الفصل 

المدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة . 4
الاستخلاص بما فیھا الأداءات غیر المباشرة 
التي تحملتھا والتي شرعت في شأنھا تتبعات 
عدلیة وبعنوان تقلص قیمة المخزونات المعدة 
للبیع وبعنوان تقلص قیمة الأسھم المدرجة 

من الربح % 50بالبورصة وذلك في حدود 
. الخاضع للضریبة

:12الفصل 
المدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة . 4

الاستخلاص بما فیھا الأداءات غیر المباشرة 
التي تحملتھا والتي شرعت في شأنھا تتبعات 
عدلیة وبعنوان تقلص قیمة المخزونات المعدة 
للبیع وبعنوان تقلص قیمة الأسھم المدرجة 

وبعنوان تقلّص قیمة الأسھم بالبورصة 
رأس مال والمنابات الاجتماعیة في 

المؤسسات التي تخضع حساباتھا قانونا 
لتدقیق مراقب حسابات والتي تمّت 
المصادقة على حساباتھا بعنوان آخر سنة 
مالیة مختومة حل أجل التصریح بالضریبة 
على الشركات بعنوان نتائجھا في تاریخ 

وذلك في حدود إیداع التصریح بالضریبة، 
. من الربح الخاضع للضریبة% 50
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النص المقترحالنص الحالي
ولا یكون الشرط المتعلق بالشروع في 
التتبّعات العدلیة مستوجبا لغایة طرح 
المدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة 
الاستخلاص المتخلّدة بذمّة المؤسسات التي 
تمرّ بصعوبات اقتصادیة وذلك خلال فترة 
تعلیق إجراءات التقاضي المنصوص علیھا 

المؤرّخ في 1995لسنة 34بالقانون عدد 
المتعلق بإنقاذ المؤسسات 1995أفریل 17

التي تمرّ بصعوبات اقتصادیة كما تمّ تنقیحھ 
. وإتمامھ بالنصوص اللاحقة

:ولتطبیق أحكام ھذه الفقرة 

یتكون مبلغ المدخرات القابل للطرح -
بعنوان المخزونات من الفارق بین ثمن تكلفة 
المنتوج المضمن بالمحاسبة وبین قیمة 

الصافیة المعروفة بتاریخ ختم التحقیق 
موازنة السنة التي تم بعنوانھا تكوین 
المدخرات دون اعتبار المصاریف غیر 
المنجزة في ھذا التاریخ، على أن لا یتجاوز 

.من ثمن تكلفة المنتوج% 50ھذا المبلغ 

یتم تقییم الأسھم على أساس معدل قیمتھا -
الیومیة ببورصة الأوراق المالیة بتونس 

شھر من السنة المالیة التي تم بعنوانھا لآخر 
.تكوین المدخرات

تدمج المدخرات المكونة خلال سنة ما ضمن 
الأرباح الموظفة علیھا الضریبة خلال السنة 
الثالثة التي تلي سنة تكوینھا ما دامت 

.التتبعات العدلیة الخاصة بالدیون متواصلة

)ن تغییردو(

)دون تغییر(-

)دون تغییر(-

یتمّ تقییم الأسھم الأخرى والمنابات -
.الاجتماعیة على أساس قیمتھا الحقیقیة

)دون تغییر(
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النص المقترحالنص الحالي
غیر أنھ یمكن إعادة تكوین ھذه المدخرات 
بخصم ھذا المبلغ من الأرباح الخاضعة 
للضریبة بالنسبة للسنة الثالثة المذكورة وذلك 
دون اعتبار الحد الأقصى المشار إلیھ بالفقرة 

.الفرعیة الأولى من ھذه الفقرة

ونة والتي أصبحت وتدمج المدخرات المك
بدون موجب خلال سنة ما ضمن أرباح ھذه 

.السنة

للانتفاع بھذه التخفیضات، یجب على 
المؤسسات التي كونت مدخرات أن ترفق 
تصریح الضریبة على الدخل بقائمة مفصلة 

ویتعیّن أن تنصّ قائمة . في ھذه المدخرات
المدخرات القابلة للطرح المتعلقة بالدیون 

المؤسسات التي تمرّ بصعوبات المتخلدة بذمة
اقتصادیة على مراجع القرار القاضي بتعلیق 

. إجراءات التقاضي

لا تطبق الأحكام السابقة على الأشخاص 
من مكرّر IIIالطبیعیین المشار إلیھم بالفقرة 

.من ھذه المجلة62الفصل 

)دون تغییر(

)دون تغییر(

)دون تغییر(

)دون تغییر(

:48الفصل 
I. من ھذه 20إلى 10تطبق أحكام الفصول

.المجلة على الضریبة على الشركات

غیر أن المدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة 
الاستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة 
للحرفاء التي تكوّنھا مؤسسات القرض 

لسنة 65المنصوص علیھا بالقانون عدد 
2001جویلیة 10المؤرخ في 2001

المتعلق بمؤسسات القرض ومؤسسات 
القرض غیر المقیمة الناشطة في إطار مجلة 

ت المالیة لغیر المقیمین إسداء الخدما

:48الفصل 
I .)دون تغییر(

)دون تغییر(
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النص المقترحالنص الحالي
2009لسنة 64الصادرة بالقانون عدد 

، الناتجة عن 2009أوت 12المؤرخ في 
. التمویلات التي تسندھا، تطرح كلیا

ولغایة طرح المدخرات بعنوان الدیون غیر 
ثابتة الاستخلاص من قبل المؤسسات 
المذكورة أعلاه لا ینطبق الشرط المتعلق 

العدلیة المشار إلیھا بالشروع في التتبعات 
.من ھذه المجلة12من الفصل 4بالفقرة 

)دون تغییر(

كما تطرح مؤسسات القرض المذكورة 
تكوّنھا لتغطیة التي الجماعیةالمدخرات 

المخاطر الكامنة على التعھدات الجاریة 
خاصّة طبقا وتلك التي تستوجب متابعة

للتراتیب الجاري بھا العمل وذلك في حدود 
من إجمالي قائم ھذه التعھدات % 1نسبة 

المضمّن بقوائمھا المالیة للسنة المعنیة 
بطرح المدخرات المذكورة والمصادق علیھا 

.من قبل مراقبي الحسابات

ویستوجب الطرح إرفاق التصریح بالضریبة 
دات التعھبإجمالي قائم على الشركات

الجاریة وتلك التي تستوجب متابعة خاصّة
موضوع قائم المدخرات الجماعیة 

والمدخرات لمدخرات المكوّنة بعنوانھاوا
التي تمّ طرحھا لضبط النتیجة الخاضعة 

.للضریبة

التي تمّ طرحھا الجماعیة وتدمج المدخرات 
ضمن النتیجة ه الفقرة بمقتضى أحكام ھذ

.یھا دون موجبالجبائیة للسنة التي تصبح ف
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الممنوحة للتونسیینتدعیم الامتیازات الجبائیة
المقیمین بالخارج بعنوان المشاریع التي ینجزونھا بتونس 

:26الفصل 

25المؤرخ في 1974لسنة 101من القانون عدد 33تلغى أحكام الفصل 
وإتمامھ بالنصوص كما تم تنقیحھ 1975والمتعلق بقانون المالیة لسنة 1974دیسمبر 

29المؤرخ في 1992لسنة 122من القانون عدد 115اللاحقة وخاصة بالفصل 
:وتعوض بالأحكام التالیة 1993والمتعلق بقانون المالیة لسنة 1992دیسمبر 

) :جدید(33الفصل 

ینتفع التونسیون المقیمون بالخارج بالإعفاء من دفع الأداءات والمعالیم . 1
بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة وبالمعلوم على وند التوریدالمستوجبة ع

عند الاقتناء الاستھلاك وبالمعالیم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر 
بالسوق المحلیة للتجھیزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعریفي 

في مشاریع في إطار التشریع مشاریع أو المساھمةبعنوان إنجاز ، وذلك 8704
.المتعلق بتشجیع الاستثمارات الجاري بھ العمل

تمنح الامتیازات الجبائیة المبینة بالفقرة الأولى من ھذا  الفصل مرة واحدة . 2
غیر قابلة للتجدید عند التورید أو عند الاقتناء بالسوق تونسي مقیم بالخارجلكل 

.أو المساھمة في مشروعالمحلیة وذلك بمناسبة إنجاز مشروع 

التورید  تاریخفيلا تقبل في نظام الامتیاز الشاحنات التي یتجاوز عمرھا . 3
.خمس سنوات ابتداء من تاریخ أول إذن بالجولان

منح الامتیازات الجبائیة المبینة بالفقرة الأولى من وطرق تضبط شروط . 4
.ھذا الفصل بمقتضى أمر
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الممنوحة للتونسیینالجبائیةتدعیم الامتیازات 
المقیمین بالخارج بعنوان المشاریع التي ینجزونھا بتونس 

شرح الأسباب
)26الفصل (

25المؤرخ في 1974لسنة 101من القانون عدد 33طبقا لأحكام الفصل 
كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص 1975والمتعلق بقانون المالیة لسنة 1974دیسمبر 
29المؤرخ في 1992لسنة 122من القانون عدد 115وخاصة بالفصل اللاحقة 
، ینتفع التونسیون المقیمون 1993والمتعلق بقانون المالیة لسنة 1992دیسمبر 

بالخارج بالإعفاء الكلي من دفع الأداءات والمعالیم المستوجبة عند تورید آلات 
إنجاز مشاریع في إطار ومعدات التجھیز بما في ذلك شاحنة واحدة لاستعمالھا في

.التشریع المتعلق بتشجیع الاستثمار الجاري بھ العمل

كما ینتفعون بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة عند الاقتناء من السوق 
.المحلیة للآلات ومعدات التجھیز سالفة الذكر

:تتمثل خاصة فیما یلي الإشكالیاتوقد أثار تطبیق ھذا الفصل بعض 

اقتصار الامتیاز الجبائي بخصوص الشاحنات على عملیات التورید وبالتالي -
لا یمكن الانتفاع بأي امتیاز عند اقتناء ھذه الشاحنات من السوق المحلیة مما یدفع 

.بالأشخاص المعنیین إلى الالتجاء حصریا للتورید

دات التجھیز اقتصار الامتیاز الجبائي بالنسبة إلى الاقتناء المحلي للآلات ومع-
المعلوم (على الإعفاء من الأداء على القیمة المضافة دون غیره من الأداءات المحلیة 

في حین أن ...) على الاستھلاك، المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمیة القدرة التنافسیة
تورید ھذه الآلات والمعدات یخول الانتفاع بالإعفاء من جمیع الأداءات والمعالیم 

وھو ما یمثل تشجیعا على التورید على حساب التجھیزات والمعدات المستوجبة
.المتوفرة بالسوق المحلیة
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بمنح ھذا النظام الجبائي التفاضلي وذلك التطبیقیة عدم بیان الشروط الخاصة -
نظرا لافتقار الإطار القانوني الحالي لنص تطبیقي یوضح الطرق والشروط العملیة 

الجبائیة الممنوحة في ھذا الإطار خاصة فیما یتعلق بتحدید لمنح ومراقبة الامتیازات 
المدة الدنیا للإقامة بالخارج التي تخول الانتفاع بھذا النظام وبأجل اقتناء وتورید 

.التجھیزات والمعدات اللازمة لإنجاز المشروع

تبعا لما سبق، وبھدف تدعیم الامتیازات الجبائیة الممنوحة للتونسیین المقیمین 
:بالخارج بعنوان المشاریع التي ینجزونھا بتونس، یقترح

بعنوان الشاحنات لیشمل علاوة على التورید توسیع مجال نظام الامتیاز -
،الاقتناءات المحلیة للشاحنات

وبالمعلوم على الاستھلاك والمعالیم الأداء على القیمة المضافة توقیف العمل ب-
،الاقتناء المحلي للآلات والمعداتبعنوان الأخرى الموظفة على رقم المعاملات 

ضبط طرق وشروط منح ھذا النظام الجبائي التفاضلي بمقتضى أمر وذلك -
في إطار إضفاء مزید من الشفافیة في إسناد ھذا النظام،

احنة المعنیة بالإعفاء بخمس سنوات ابتداء كما یقترح تحدید السن القصوى للش
و جاري بھ العمل وللمحافظة على من تاریخ أوّل إذن بالجولان وذلك تماشیا مع ما ھ

.دید الأسطولتج

:وعلى أساس ما سبق، یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 

النص المقترحالنص الحالي
:33الفصل 

تعفى من الأداءات والمعالیم الدیوانیة 
المستوجبة عند التورید الآلات ومعدات 
التجھیز بما في ذلك شاحنة واحدة مورّدة من 
قبل التونسیین المقیمین بالخارج عند رجوعھم 
بصفة نھائیة أو مؤقتة إلى البلاد التونسیة 
شریطة أن تكون مدة إقامتھم بالخارج لا تقل 

:33الفصل 
ینتفع التونسیون المقیمون بالخارج . 1

بالإعفاء من دفع الأداءات والمعالیم 
المستوجبة عند التورید وبتوقیف العمل 
بالأداء على القیمة المضافة وبالمعلوم على 

ى رقم الاستھلاك وبالمعالیم الموظفة عل
المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الاقتناء 
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النص المقترحالنص الحالي
ل الآلات ومعدات عن سنتین وأن تستعم

التجھیز في مشاریع لحسابھم الخاص أو 
المساھمة فیھا، یقع إنجازھا في نطاق التشریع 

.المتعلق بالاستثمار الجاري بھ العمل
كما یوقف العمل بالأداء على القیمة المضافة 
المستوجب على الآلات ومعدات التجھیز 

.المقتناة محلیا لدى الخاضعین لھذا الأداء

:للانتفاع بالامتیاز المشار إلیھ أعلاه ویشترط 
الاستظھار من قبل المعني بالأمر بقائمة -

مفصلة في الآلات ومعدات التجھیز بما في 
ذلك الشاحنة ومؤشر علیھا من قبل الھیاكل 

المكلفة بإسناد الامتیازات،
الالتزام بعدم التفویت في الآلات ومعدات -

خمس التجھیز بما في ذلك الشاحنة، لمدة
سنوات ابتداء من تاریخ مقرر إسناد الامتیاز،

وینجر عن عدم إنجاز المشروع خلال مدة لا -
تتجاوز السنة، قابلة للتجدید مرة واحدة، ابتداء 
من تاریخ مقرر إسناد الامتیاز، أو التفویت في 
الآلات ومعدات التجھیز بما في ذلك الشاحنة 
خلال مدة خمس سنوات، دفع الأداءات 

معالیم الدیوانیة المستوجبة عند تاریخ وال
. توریدھا أو اقتنائھا محلیا

بالسوق المحلیة للتجھیزات والمعدات 
وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعریفي 

، وذلك بعنوان إنجاز مشاریع أو 8704
المساھمة في مشاریع في إطار التشریع 
المتعلق بتشجیع الاستثمارات الجاري بھ 

.العمل

یة المبینة بالفقرة تمنح الامتیازات الجبائ. 2
الأولى من ھذا  الفصل مرة واحدة لكل تونسي 
مقیم بالخارج غیر قابلة للتجدید عند التورید 
أو عند الاقتناء بالسوق المحلیة وذلك 
بمناسبة إنجاز مشروع أو المساھمة في 

.مشروع

لا تقبل في نظام الامتیاز الشاحنات التي . 3
خمس یتجاوز عمرھا في تاریخ التورید  

.سنوات ابتداء من تاریخ أول إذن بالجولان

تضبط شروط وطرق منح الامتیازات . 4
الجبائیة المبینة بالفقرة الأولى من ھذا الفصل 

.بمقتضى أمر



54

الخدمات المتعلقة بالمنتجات قائمة ضبط 
الفلاحیة ومنتجات الصید البحري المنتفعة 

أمرمقتضى بالمضافةبالإعفاء من الأداء على القیمة 

:27الفصل

الملحق بمجلة الأداء على القیمة المضافة " أ"من الجدول 14تضاف إلى العدد 
:العبارة التالیة

".أمربقائمتھا تضبطالتي "
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الخدمات المتعلقة بالمنتجاتقائمة ضبط
الفلاحیة ومنتجات الصید البحري المنتفعة 

أمرمقتضى بمن الأداء على القیمة المضافةبالإعفاء 

شـــرح الأســباب
)27الفصــل (

بالإعفاء من الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحیة ومنتجات الصید البحري تنتفع 
الملحق بمجلة الأداء " أ"من الجدول 14الأداء على القیمة المضافة وفقا لأحكام العدد 

. على القیمة المضافة

لم یحدّد طبیعة الخدمات الجاري بھ العملھذا وباعتبار أن التشریع الجبائي
بالعلاقة خاصة صعوبات بعض برزت على مستوى التطبیق المعنیة بالإعفاء 

.تصنیف الخدمات الفلاحیة بمقتضى مجلة تشجیع الاستثماراتب

قة قائمة الخدمات المتعلضبطوبھدف تلافي ھذه الصعوبات، یقترح أن یتمّ 
. أمربالمنتفعة بالإعفاء المذكور بالمنتجات الفلاحیة ومنتجات الصید البحري
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الخاصة بتربیة الأحیاء المائیة إعفاء فراخ الأسماك
من المعلوم على منتجات الصید البحري 

:28الفصل

مارس 23المؤرخ في 1982لسنة 27من القانون عدد 14تضاف إلى الفصل 
كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ 1982ضافي لسنة الإوالمتعلق بقانون المالیة 1982

:ھذا نصھامكرر Iبالنصوص اللاحقة فقرة 

I مكرر:

من ھذا Iالمنصوص علیھ بالفقرة تعفى من المعلوم على منتجات الصید البحري 
المورّدة من قبل 03.01فراخ الأسماك المدرجة تحت رقم التعریفة الدیوانیة م الفصل 

الأشخاص الذین ینشطون في قطاع تربیة الأحیاء المائیة والمرخّـص لھم من قبل 
.وزارة الفلاحة
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الخاصة بتربیة الأحیاء المائیةفراخ الأسماكإعفاء 
من المعلوم على منتجات الصید البحري

شـــــٍـرح الأسباب
)28الفصل(

مارس 23المؤرخ في 1982لسنة 27من القانون عدد 14طبقا لأحكام الفصل 
كما تمّ تنقیحھ بالنصوص اللاحقة 1982ضافي لسنة الإالمتعلق بقانون المالیة 1982

یوظف معلوم على منتجات الصید البحري وذلك عند التورید أو البیع بالسوق المحلیة 
:على أساس%2بنسبة 

بالنسبة إلى المنتجات الموردة،القیمة الدیوانیة-
.قیمة المبیعات بالنسبة إلى المنتجات المحلیة-

.وتخضع بالتالي فراخ الأسماك المورّدة للمعلوم المذكور

المعلوم لفائدة صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في قطاع ھذا ویرصد مردود 
.1995الفلاحة والصید البحري وذلك إبتداء من غرة جانفي 

یقترح إعفاء من یف منتجات تربیة الأحیاء المائیة، وبھدف الضغط على تكالھذا 
03.01فراخ الأسماك المدرجة تحت رقم التعریفة الدیوانیة م المذكورالمعلوم 

المورّدة من قبل الأشخاص الذین ینشطون في قطاع تربیة الأحیاء المائیة والمرخّـص 
.لھم من قبل وزارة الفلاحة
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في إطار إحداث جبائیة منح امتیازات 
البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

:29الفصل 

تنتفع المشاریع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي 
لتعویض المساكن البدائیة بمشاریع سكنیة اجتماعیة في كافة ولایات الجمھوریة 

المتعلق 2012ماي 16المؤرخ في 2012لسنة 1عدد قانون بمقتضى الالمحدث 
:التالیةالجبائیة بالامتیازات 2012المالیة التكمیلي لسنة بقانون 

تسجیل عقود نقل ملكیة المساكن لفائدة المستفیدین بمعلوم قار محدد .1
شریطة أن ینص عقد البیع على أن إحالة ملكیة ل عقددینارا عن ك20بـ

،في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعيالمساكن قد أنجزت  

دد بــوم انجرار الملكیة المحــاكن من معلـــل ملكیة المســـاء عقود نقــإعف.2
3%.

طرح المداخیل أو الأرباح المتأتیة من المشاریع المذكورة من أساس .3
دخل الأشخاص الطبیعیین أو الضریبة على الشركات وذلك الضریبة على

لسنة 114مكرّر من القانون عدد 12و12مع مراعاة أحكام الفصلین 
المتعلق بإصدار مجلة الضریبة على 1989دیسمبر 30المؤرخ في 1989

ویستوجب الانتفاع .دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
:بھذا الطرح 

اسبة مطابقة للتشریع المحاسبي للمؤسسات، مسك مح-

إرفاق المنتفعین بالطرح التصریح بالضریبة بشھادة مسلّـمة من قبل -
في إطار البرنامج المعني ع ورالمشالوزارة المكلفة بالتجھیز تثبت إنجاز 

.المذكور أعلاهالخصوصي للسكن الاجتماعي 
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في إطار إحداث جبائیة منح امتیازات 
البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

شرح الأسباب
)29الفصل  (

إحداث برنامج خصوصي 2012التكمیلي لسنة المالیة تمّ بموجب أحكام قانون
للسكن الاجتماعي في إطار تعویض المساكن البدائیة وإنجاز مشاریع سكنیة اجتماعیة في 

إلا أن القانون المذكور لم یخص ھذا البرنامج بأي نظام جبائي .كافة ولایات الجمھوریة 
.خاص

وباعتبار أنّھ سیتم إقامة مساكن جدیدة موجّھة قصرا إلى الفئات الاجتماعیة لذلك 
لفائدة المستفیدین امتیازات جبائیة التخفیض في كلفتھا بمنح محدودة الدخل فإنّھ یقترح 

:جزة لبرنامج السكن المعني وذلك كما یليبالمساكن المذكورة والمؤسسات المن
المذكورة تسجیل عقود نقل ملكیة المساكن ھممنح:على مستوى المستفیدین-

عوضا عن المعلوم النسبي المستوجب بعنوان دینارا عن كل عقد20بمعلوم قار محدد بـ
حددــــة المـــالملكیرار ــــــــوم انجــــا من معلـــــھئ، وإعفا%5البیوعات العقاریة بنسبة 

.المستوجبة علیھاالتنصیص على ما یثبت دفع معالیم التسجیل عدمفي صورة %3بـ

المداخیل طرح تمكینھا من: على مستوى المؤسسات المنجزة لبرنامج السكن-
على الدخل أو الضریبة الأرباح المحققة من المشاریع المذكورة من قاعدة الضریبة أو 

من %20المحددة بــدون أن تقل الضریبة المستوجبة عن الضریبة الدنیاعلى الشركات 
من الضریبة المستوجبة %60الربح الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین وبــ
.على الدخل الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین

الامتیازات بتوفر ھذا ولإحكام وجھة ھذه الامتیازات، یقترح ربط منح ھذه 
:الشروط التالیة 

التنصیص صلب العقد على أن الإحالة تمت في إطار : على مستوى المستفیدین -
البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي،

مسك محاسبة مطابقة للتشریع : على مستوى المؤسسات المنجزة لبرنامج السكن -
مة من قبل الوزارة المكلفة بالتجھیز بشھادة مسلّـالمحاسبي وإرفاق التصریح بالضریبة 

.المذكورفي إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المعني ع والمشرتثبت إنجاز 
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تسویة وضعیات الأعوان العمومیین  المنتفعین 
الاجتماعیةبالعفو العام تجاه الصنادیق 

: 30الفصل 

على الأعوان وتلك         تتحمّل میزانیّة الدّولة مبلغ المساھمات المحمولة 
المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجرایة الشیخوخة طبقا للنّسب الّتي تضبطھا 
النصوص القانونیة الجاري بھا العمل خلال كامل مدّة الانقطاع عن العمل بالنسبة 

2011لسنة 1للأعوان العمومیین المنتفعین بالعفو العام على معنى المرسـوم عدد 
والمتمتّعین بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي2011فیفري 19خ في المؤر

.وكذلك الأعوان الذین بلغوا سن التقاعد

.وتضبط صیغ تحمّل المساھمات وقاعدة احتسابھا بقرار من رئیس الحكومة

:31الفصل 

لعمل یعفى الأعوان العمومیون المنتفعون بالعفو العام والمتمتّعون بالعودة إلى ا
من تسدید الغرامات وكذلك الأعوان الذین بلغوا سن التقاعدفي القطاع العمومي 

والخطایا المترتّبة عن عدم تسدید أقساط القروض الّتي تحصّلوا علیھا من الصّنادیق 
.الاجتماعیة والّتي حلّ أجلھا خلال فترة انقطاعھم عن العمل
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تسویة وضعیات الأعوان العمومیین  المنتفعین 
الاجتماعیةبالعفو العام تجاه الصنادیق 

شرح الأسباب
)31و30الفصلان ( 

طبقا للتشریع الجاري بھ العمل لا یمكن للعون العمومي الحصول على جرایة 
.التقاعد إلاّ بعد تسدید كامل مساھماتھ في نظام التقاعد الخاص بھ

أن الأعوان العمومیین المنتفعین بالعفو العام لم یكن بإمكانھم تسدید وباعتبارھذا 
مساھماتھم في نظام التقاعد الخاص بھم نظرا لعدم حصولھم على مرتباتھم طیلة فترة 

عن العمل وبھدف تسویة وضعیة ھؤلاء الأعوان تجاه صنادیق الضمان الانقطاع
إثر إحالتھم على والاجتماعیةاتھم المادیة وضعیاستقراروبالتالي ضمان الاجتماعي

ل الدولة تحمّوذلك بالتقاعد فإنھ یقترح تسویة وضعیة الأعوان العمومیین المعنیین 
مبلغ المساھمات المحمولة علیھم وكذلك المساھمات المحمولة على المؤجر بعنوان 

.عن العملعالانقطاالتقاعد أو بعنوان جرایة الشیخوخة والمستوجبة خلال كامل مدة 

من تسدید الغرامات المعنیین إعفاء الأعوان من جھة أخرىیقترح كما 
والخطایا المترتّبة عن عدم تسدید أقساط القروض الّتي تحصّلوا علیھا من الصنادیق 
الاجتماعیة، والرّاجعة لمدّة انقطاعھم عن العمل، باعتبار أنّھم كانوا في حالة استحالة 

.د بذمّتھم نظرا لعدم حصولھم على مرتّبھممادّیة لتسدید ما تخلّ

وینطبق الإجراء المذكور على الأعوان الذین لم یتسن عودتھم إلى العمل 
.لبلوغھم سن التقاعد
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بناء المعاقینأخذ التخفیض بعنوان الأ
عند احتساب الخصم من الموردبعین الاعتبار

:32الفصل  

من مجلة 53من الفصل IIIالواردة بالفقرة " IVوIIIبالفقرتین "تعوّض عبارة 
بالمطّة "الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات بعبارة 

". IVوبالفقرة IIIالأولى من الفقرة 
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أخذ التخفیض بعنوان الأبناء المعاقین
بعین الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد

الأسبابشرح 
)32الفصل(

كما تم تعریفھ بمجلة ینتفع رئیس العائلة طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، 
أطفال الأوائل بطرح بعنوان الأربع الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات 

سنة في غرة جانفي من سنة 20یكون سنھم دون نالذین ھم في كفالتھ، أي الذی
.د45د و60د و75د و90توظیف الضریبة یساوي على التوالي

د لكل طفل یزاول تعلیمھ العالي دون الانتفاع 600ویرفع الطرح المذكور إلى 
سنة في غرة جانفي من سنة توظیف الضریبة وإلى 25بمنحة ولا یتجاوز عمره 

.عاق مھما كان سنھ أو رتبتھد لكل طفل م1000

وتؤخذ الطروحات المذكورة أعلاه، باستثناء المتعلقة منھا بالأطفال الذین 
یزاولون تعلیمھم العالي دون الانتفاع بمنحة وكذلك الأبناء المعاقین بعین الاعتبار 

.لاحتساب الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور

وبھدف تقریب قاعدة الخصم من المورد من قاعدة الضریبة على الدخل ھذا 
لتفادي تسجیل فائض وأصحاب الجرایات والإیرادات العمریة بالنسبة إلى الأجراء 

مسترسل متأتي من الخصم من المورد، یقترح تمكینھم من الانتفاع بالطرح بعنوان 
.الأبناء المعاقین على مستوى قاعدة الخصم من المورد
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
: 53الفصل 

III. لا تؤخذ بعین الاعتبار على مستوى
الخصم من المورد التخفیضات المشار إلیھا 

من ھذه 40من الفصل IVوIIIبالفقرتین 
.المجلة

:53الفصل 
III. لا تؤخذ بعین الاعتبار على مستوى

الخصم من المورد التخفیضات المشار إلیھا 
IVوبالفقرة IIIبالمطة الأولى من الفقرة 

.من ھذه المجلة40من الفصل 
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مزید توضیح الواجبات المحاسبیة
للمطالب بالأداء

:33الفصل

والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات الدفاتر " یضاف بعد عبارة )1
من 9الفصل الأولى من الفقرة بالواردة " والتطبیقات الإعلامیة المستعملة

:الحقوق والإجراءات الجبائیة ما یلي مجلة 

خاصة في التصرف في الشراءات والبیوعات والفوترة والمقابیض 
تلك المستعملةوالاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات وكذلك 

ھذه البرامج لاستغلالالمعطیات والبیانات اللازمة " یضاف بعد عبارة )2
من مجلة 9الفصل الأولى من الفقرة بالواردة " والمنظومات والتطبیقات 

:الحقوق والإجراءات الجبائیة ما یلي 

والتقییدات والمعالجات المترتبة عنھا
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المحاسبیةمزید توضیح الواجبات 
للمطالب بالأداء

شرح الأسباب
)33الفصل (

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة یتعیّن على 9طبقا لأحكام الفصل 
من مجلة الضریبة على 62الأشخاص الملزمین بمسك محاسبة طبقا لأحكام الفصل 

دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات أن یقدموا لأعوان مصالح 
ومات والتطبیقات الإعلامیة الجبایة جمیع الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظ

المستعملة لضبط حساباتھم ولإعداد تصاریحھم الجبائیة وكذلك المعطیات والبیانات 
. ھذه البرامج والمنظومات والتطبیقات مسجلة على حوامل إعلامیةلاستغلالاللازمة 

ویتعین على الأشخاص الذین یمسكون حساباتھم أو یعدون تصاریحھم الجبائیة 
وسائل الإعلامیة أن یقدموا لأعوان مصالح الجبایة المعلومات باستعمال ال

.والتوضیحات اللازمة التي یطلبونھا منھم في نطاق مھامھم

ھذا، وباعتبار أنّ المنظومات والبرامح والتطبیقات المستعملة لضبط الحسابات 
وإعداد التصاریح الجبائیة تعتمد على برامج وتطبیقات ومنظومات فرعیة تمثل 

قاعدة العامة لتخزین المعطیات والتقییدات والمعالجات المترتبة عنھا والتي یتمّ من ال
خلالھا ضبط الحسابات وضبط التصاریح الجبائیة المذكورة فإنّ مراقبة ھذه 
المعطیات تستوجب الرجوع إلى مصدر المعلومة وبالتالي فإنھ یقترح مطالبة 

برامج والمنظومات والتطبیقات الأشخاص المطالبین بمسك محاسبة من تقدیم ال
الفرعیة المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبیوعات والفوترة 

.والمقابیض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:9الفصل 

یتعین على الأشخاص الملزمین بمسك محاسبة 
من مجلة 62طبقـــــــا لأحكـــــــام الفصل 

الضریبة على دخل الأشخــــــاص الطبیعیین 
والضـریبة على الشركات أن یقدّموا لأعوان 
مصالح الجبایة جمیع الدفاتر والسندات 
والوثـــــــــائق والبرامج والمنظومات 

ــلامیــــة المستعــــملة والتطبــــیقات الإعـ
لضبط حساباتھم ولإعداد تصاریحھم الجبائیة  

لاستغلالوكذلك المعطیات والبیانات اللازمة 
ھذه البرامج والمنظومات والتطبیقات مسجلة 

. على حوامل إعلامیة 

ویتعین على الأشخاص الذین یمسكون 
حساباتھم أو یعدّون تصاریحھم الجبائیة 

الوسائل الإعلامیة أن یقدموا لأعوان باستعمال 
مصالح الجبایة المعلومات والتوضیحات 

.اللازمة التي یطلبونھا منھم في نطاق مھامھم

:9الفصل 
یتعیّن على الأشخاص الملزمین بمسك محاسبة 

من مجلة الضریبة على 62طبقا لأحكام الفصل 
دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 

ا لأعوان مصالح الجبایة جمیع الشركات أن یقدمو
الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات 

خاصة في والتطبیقات الإعلامیة المستعملة 
التصرف في الشراءات والبیوعات والفوترة 
والمقابیض والاستخلاصات والدفوعات والأصول 

لضبط والمخزونات وكذلك تلك المستعملة
جبائیة وكذلك حساباتھم ولإعداد تصاریحھم ال

المعطیات والبیانات اللازمة لإستغلال ھذه 
والتقییدات البرامج والمنظومات والتطبیقات 

مسجلة على حوامل والمعالجات المترتبة عنھا
. إعلامیة

)البقیة دون تغییر(
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في فواتیر الشراءإدارة الجبایة بقائمةإرساء واجب مدّ
القیمة المضافةبتوقیف العمل بالأداء على 

:34الفصل

ثالثا ھذا Iعلى القیمة المضافة فقرة الأداءمن مجلة 11الفصل إلىیضاف )1
:نصھا 

ن بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة والمنتفعیطالب الأشخاص
خلال الثمانیة وعشرین یوما التي تلي كلّ ثلاثیة مدنیة بمدّ مصالح المراقبة الجبائیة

.حسب نموذج تعده الإدارةفواتیر الشراء تحت النظام المذكور بقائمة مفصلة في 

ویتعین إیداع القائمة المذكورة على حوامل ممغنطة طبقا لكراس شروط 
. تضبطھ الإدارة

من الفصل Iالواردة بالفقرة الثانیة من الفقرة " ثلاثة نظائر"تعوّض عبارة ) 2
".نظیرین"من مجلة الأداء على القیمة المضافة بلفظة 11

من مجلة 11من الفصل Iتلغى أحكام المطة الثانیة من الفقرة الثالثة من الفقرة 
.الأداء على القیمة المضافة
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في فواتیر الشراءالجبایة بقائمةإرساء واجب مد إدارة
بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة

شرح الأسباب
)34الفصل (

یجب على من مجلة الأداء على القیمة المضافة I–11طبقا لأحكام الفصل 
، بالنسبة لكل المنتفعین بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافةالأشخاص 

تحمل ثلاثة نظائرمنتوجات أو خدمات إعداد قسیمة طلب التزود في اقتناءعملیة 
:وجوبا البیانات التالیة 

مشتریات بتأجیل توظیف الأداء على القیمة المضافة،" 
من مجلة الأداء على القیمة المضافة ،11أحكام الفصل 

.................."بتاریخ ..................قرار رقم 

:ذ قسائم طلب التزوید الوجھة التالیة یجب أن تأخ
،الأصل للمزود-
،نسخة لمركز مراقبة الأداءات المؤھل-
.نسخة یحتفظ بھا المعني بالأمر-

.یمكن إرسال النسخ الموجھة إلى مركز مراقبة الأداءات في نھایة كل شھرو
كافة المنتفعین ویتمّ تطبیق نفس الإجراءات المتعلقة بقسائم طلبات التزوّد على 

بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة في أطر قانونیة أخرى تخول الانتفاع 
....).مجلة تشجیع الاستثمارات، مجلة المحروقات، مجلة المناجم،(بالامتیاز المذكور 

تبسیط الإجراءات 2006من قانون المالیة لسنة 70وحیث تمّ بمقتضى الفصل 
بتعویض واجبات الخاضعین للأداء والمتمثلة في مدّ الإدارة آخر كلّ الإداریة وذلك 

ثلاثیة بنسخة من الفواتیر التي قاموا بإصدارھا بتوقیف العمل بالأداء على القیمة 
وفي إطار ترشید . المضافة بواجب مدّ الإدارة بقائمة مفصلة في الفواتیر المذكورة

المنتفعین فإنھ یقترح مطالبة الأشخاصالامتیازات الجبائیة ومزید إحكام متابعتھا
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على أساس شھادات عامة طبقا بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة 
خلال الثمانیة مصالح المراقبة الجبائیةللتشریع الجبائي الجاري بھ العمل بمدّ 

لنظام فواتیر الشراء تحت اوعشرین یوما التي تلي كلّ ثلاثیة مدنیة بقائمة مفصلة في 
حسب نموذج تعده الإدارة یتضمّن خاصة عدد وتاریخ القرار الإداري المذكور 

المرخص للشراء بتأجیل توظیف الأداء وعدد وتاریخ وموضوع أذون التزود وعدد 
وتاریخ وموضوع فاتورة الشراء المعنیة بالامتیاز والإسم واللقب أو الاسم الاجتماعي 

ي والثمن دون اعتبار الأداء ومبلغ الأداء على القیمة للمزوّد ورقم بطاقة تعریفھ الجبائ
.المضافة الذي تمّ توقیف العمل بھ

القائمة المذكورة على حوامل ممغنطة طبقا لكراس شروط إیداعویتعین 
الإدارةتضبطھ 

المنتفعین بنظام توقیف العمل بالأداء لاقتراح مطالبة من جھة أخرى وتبعا 
لإدارة بالمعلومات المضمنة بأذون التزود ضمن القائمة على القیمة المضافة بمدّ ا

خلال الثمانیة وعشرین یوما التي تلي المفصلة لفواتیر الشراء تحت النظام المذكور 
واجب مدّ مصالح المراقبة الجبائیة بنظیر من إعفائھم منیقترح كل ثلاثیة مدنیة،

. اتوذلك في إطار تبسیط الإجراءأذون التزود نھایة كلّ شھر

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:11الفصل 

یجب على الأشخاص المشار إلیھم أعلاه، 
منتوجات أو خدمات اقتناءبالنسبة لكل عملیة 

إعداد قسیمة طلب التزود في ثلاثة نظائر 
:تحمل وجوبا البیانات التالیة 

توظیف الأداء مشتریات بتأجیل "
،على القیمة المضافة

من مجلة الأداء 11أحكام الفصل 
على القیمة المضافة ،

بتاریخ ..................   قرار رقم 
"..................

:11الفصل 
یجب على الأشخاص المشار إلیھم أعلاه، 

منتوجات أو خدمات اقتناءبالنسبة لكل عملیة 
تحمل نظیرینفيإعداد قسیمة طلب التزود 

:وجوبا البیانات التالیة 

توظیف الأداء مشتریات بتأجیل "
،على القیمة المضافة

مجلة الأداء من11أحكام الفصل 
على القیمة المضافة ،

بتاریخ ..................   قرار رقم 
"..................
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النص المقترحالنص الحالي
یجب أن تأخذ قسائم طلب التزوید الوجھة 

:التالیة 

الأصل للمزود،-

نسخة لمركز مراقبة الأداءات -
المؤھل،

.نسخة یحتفظ بھا المعني بالأمر-

یجب أن تأخذ قسائم طلب التزوید الوجھة 
:التالیة 

الأصل للمزود،-

)تلغى(-

.نسخة یحتفظ بھا المعني بالأمر-

I - ن والمنتفعیطالب الأشخاص: ثالثا
بالأداء على القیمة بنظام توقیف العمل 

خلال المضافة بمدّ مصالح المراقبة الجبائیة
الثمانیة وعشرین یوما التي تلي كلّ ثلاثیة 

فواتیر الشراء مدنیة بقائمة مفصلة في 
حسب نموذج تعده تحت النظام المذكور 

.الإدارة

ویتعین إیداع القائمة المذكورة على حوامل 
. رةممغنطة طبقا لكراس شروط تضبطھ الإدا



72

دارة الجبایة بقائمة في فواتیر البیعإرساء واجب مدّ إ
داء على القیمة المضافةبتوقیف العمل بالأ

على حوامل ممغنطة

:35الفصل  

18من الفصل IIالمطة الثانیة من الفقرة الفرعیة الثالثة من الفقرة إلىتضاف 
:على القیمة المضافة ما یلي الأداءمن مجلة 

فواتیر بإصدارعلى القیمة المضافة الذین قاموا للأداءویتعین على الخاضعین 
القائمة المذكورة على إیداععلى القیمة المضافة بالأداءبیع تحت نظام توقیف العمل 

.الإدارةحوامل ممغنطة طبقا لكراس شروط تضبطھ 
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دارة الجبایة بقائمة في فواتیر البیعمدّ إإرساء واجب 
داء على القیمة المضافةبتوقیف العمل بالأ

على حوامل ممغنطة

الأسبابشرح 
)35الفصل (

الإجراءاتتبسیط 2006من قانون المالیة لسنة 70تم بمقتضى الفصل 
آخر كل الإدارةوالمتمثلة في مدّ للأداءوذلك بتعویض واجبات الخاضعین الإداریة

على القیمة بالأداءبتوقیف العمل بإصدارھاثلاثیة بنسخة من الفواتیر التي قاموا 
.بقائمة مفصلة في الفواتیر المذكورةالإدارةالمضافة بواجب مد 

القائمة على حوامل ممغنطة  طبقا إیداعویمكن طبقا للتشریع الجاري بھ العمل 
من قانون 66كما تم تنقیحھ بالفصل 2001من قانون المالیة لسنة 58الفصل لأحكام

وذلك عوضا عن الإدارةحسب نموذج تعده إحالةترفق بجدول 2003المالیة لسنة 
.تقدیمھا على ورق 

بالنسبة للمنتفعین بتوقیف العمل الإدارةواجب مدّإرساءھذا، وباعتبار أنھ تم 
على القیمة المضافة بالقائمة المتعلقة بالشراءات التي تمت تحت النظام بالأداء

المذكور على حوامل ممغنطة فانھ یقترح تنقیح المطة الثانیة من الفقرة الفرعیة الثالثة 
على القیمة المضافة وذلك بالتنصیص الأداءمن مجلة 18من الفصل IIمن الفقرة

بالأداءلفواتیر الصادرة تحت نظام توقیف العمل في االقائمة المفصلة إیداعأنعلى 
تكون وجوبا على حوامل ممغنطة طبقا لكراس شروط تضبطھ على القیمة المضافة 

.الإدارة
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اقتناءاتعلىلضریبة على اإعادة العمل بالتسبقة 
الحقیقيلنظام لضریبة حسب االخاضعین لغیر الأشخاص 

:36الفصل

الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على یضاف إلى مجلة )1
:رابعا فیما یلي نصھ51الشركات فصل 

:رابعا51الفصل 

یتعین على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات التي تتعاطى تجارة 
من الفصل الأول من IIمن الفقرة 3الجملة كما تم تعریفھا بمقتضى العدد 

على بیوعاتھا إلى % 1المضافة توظیف تسبقة بنسبة مجلة الأداء على القیمة 
الخاضعین للضریبة على الدخل حسب النظام التقدیري الأشخاص الطبیعیین 

على أساس قاعدة تقدیریة في صنف وأتجاریة الصناعیة واللأرباح في صنف ا
.أرباح المھن غیر التجاریة

. ة باعتبار كل الأداءاتوتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتور
ولا تحتسب التسبقة على بیوعات المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإداریة 

.للأسعار

یتم التصریح بالتسبقة ودفعھا خلال الشھر الموالي للشھر الذي تم فیھ توظیفھا 
وتتم مراقبة ومعاینة . وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد

والنزاعات المتعلقة بھا وفقا للإجراءات المعمول بھا بالنسبة إلى المخالفات 
.الخصم من المورد

من مجلة 54من الفصل Iیضاف إلى الفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة )2
:الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات ما یلي
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والموظفة بعنوان رابعا من ھذه المجلة 51وتطرح التسبقة المشار إلیھا بالفصل 
من الضریبة على الدخل المستوجبة على الاقتناءات التي یستلزمھا الاستغلال 

.المعنیین بتوظیف التسبقة المذكورةالأشخاص الطبیعیین 

لضریبة على من مجلة ا55من الفصل IIIتنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة )3
:دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات كما یلي

III. یجب على المدینین المشار إلیھم أعلاه وعلى المؤسسات الخاضعة لواجب
رابعا من ھذه المجلة إیداع مقابل وصل 51توظیف التسبقة المشار إلیھا بالفصل 

فیفري من كل سنة بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو 28تسلیم في أجل أقصاه 
Iفي المبالغ المشار إلیھا بالفقرتین بالقباضة المالیة التي یرجعون لھا بالنظر تصریحا 

من ھذا الفصل وفي التسبقات التي قاموا بتوظیفھا مع بیان الھویة الكاملة IIو
.للمنتفعین بھذه المبالغ وللأشخاص الموظفة علیھم التسبقة

)البقیة دون تغییر(



76

اقتناءاتعلىعلى الضریبة إعادة العمل بالتسبقة 
الحقیقيلنظام لضریبة حسب االخاضعین لغیر الأشخاص 

شرح الأسباب
)36الفصل(

، إحداث تسبقة بعنوان الضریبة على 2011تمّ بمقتضى قانون المالیة لسنة 
توظف على كل شراءات الأشخاص الطبیعیین من غیر الخاضعین %1الدخل بنسبة 

للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي لدى الصناعیین وتجار الجملة، باستثناء 
.المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإداریة للأسعار

على الأشخاص الذین تطرح التسبقة من الضریبة على الدخل المستوجبة لاحقا و
وذلك إذا تعلق الأمر بتسبقة وظفت بعنوان اقتناءات لازمة جبائي لھم معرّف 

.وفي صورة وجود فائض یمكن ترحیلھ أو المطالبة باسترجاعھللاستغلال 

تخضع التسبقة المذكورة للإحكام الجبائیة الخاصة بالخصم من المورد فیھا و
.ت المتعلقة بھالمخالفات والنزاعایتعلق بالتصریح بھا ودفعھا ومراقبتھا ومعاینة ا

2011أفریل 18المؤرخ في 2011لسنة 28بمقتضى المرسوم عدد تمّھذا و
.تبعا للأحداث الاستثنائیة التي مرت بھا البلادالتسبقة ھذه حذف 

إحكام الانتفاع بالنظام التقدیري وتحسین استخلاص مزید وبھدف غیر أنھ
الأشخاص الطبیعیین وذلك بالنسبة إلى إعادة العمل بالتسبقة المذكورة، یقترحالأداء

الخاضعین للضریبة على الدخل حسب النظام التقدیري في صنف الأرباح الصناعیة 
.على أساس قاعدة تقدیریة في صنف أرباح المھن غیر التجاریةوأوالتجاریة 

مع مواصلة العمل بطرح التسبقة الموظفة من الضریبة على الدخل المستوجبة 
الذین تحمّلوھا وذلك فقط إذا تم توظیف التسبقة على اقتناءاتھم على الأشخاص
.اللازمة لنشاطھم
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:وعلى ھذا الأساس یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 

النص المقترحالنص الحالي
:54الفصل 

I . تطرح إذا كانت مبررة الأقساط
الإحتیاطیة والتسبقة والخصوم، غیر التي ھي 

51و51ل ومحررة، المشار إلیھا بالفص
من ھذه المجلة والمدفوعة من قبل 52مكرر و

كل مطالب بالضریبة أو لحسابھ بعنوان سنة 
مالیة وذلك من الضریبة على الدخل أو من 
الضریبة على الشركات المستوجبة على 
المداخیل أو الأرباح التي حققھا المعني بالأمر 

.سنةأو الراجعة لھ خلال نفس ال

:54الفصل 
I . تطرح إذا كانت مبررة الأقساط الإحتیاطیة

والتسبقة والخصوم، غیر التي ھي محررة، 
من 52مكرر و51و51ل والمشار إلیھا بالفص

ھذه المجلة والمدفوعة من قبل كل مطالب 
بالضریبة أو لحسابھ بعنوان سنة مالیة وذلك 
من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على 
الشركات المستوجبة على المداخیل أو الأرباح 
التي حققھا المعني بالأمر أو الراجعة لھ خلال 

.نفس السنة
رابعا 51وتطرح التسبقة المشار إلیھا بالفصل 

والموظفة بعنوان الاقتناءات من ھذه المجلة 
من الضریبة على التي یستلزمھا الاستغلال 

ن الدخل المستوجبة على الأشخاص الطبیعیی
.المعنیین بتوظیف التسبقة المذكورة

:55الفصل 
III.على المدینین المشار إلیھم أعلاه یجب

أن یودعوا مقابل وصل تسلیم في أجل أقصاه 
فیفري من كل سنة بمركز أو بمكتب 28

مراقبة الضرائب أو بالقباضة المالیة التي 
یرجعون لھا بالنظر تصریحا في المبالغ 

بالفقرتین الأولى والثانیة من ھذا المشار إلیھا 
الفصل مع بیان الھویة الكاملة للمنتفعین بھذه 

.المبالغ

جل یجب أن یودع التصریح في الآ
من ھذه المجلة 58بالفصل االمنصوص علیھ

.في صورة التفویت أو الانقطاع عن العمل

:55الفصل 
III.على المدینین المشار إلیھم أعلاه یجب

المؤسسات الخاضعة لواجب توظیف وعلى 
رابعا من 51التسبقة المشار إلیھا بالفصل 

إیداع مقابل وصل تسلیم في أجل ھذه المجلة
فیفري من كل سنة بمركز أو بمكتب 28أقصاه 

مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالیة التي 
یرجعون لھا بالنظر تصریحا في المبالغ المشار 

وفي ن ھذا الفصل مIIوIإلیھا بالفقرتین 
مع بیان الھویة التسبقات التي قاموا بتوظیفھا

وللأشخاص الكاملة للمنتفعین بھذه المبالغ 
.الموظفة علیھم التسبقة

)دون تغییر(
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دعم آلیات مقاومة التھرب الجبائي

:37الفصل 

من مجلة 76من الفصل الأولىالواردة بالفقرة " سنوات3" تعوض عبارة 
".سنوات5"الجبائیة بعبارة والإجراءاتالحقوق 
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دعم آلیات مقاومة التھرب الجبائي

سبابالأشرح 
)37الفصل (

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل یسقط تتبع المخالفات الجبائیة الجزائیة 
.سنوات من تاریخ ارتكابھا3بمضي 

وباعتبار خطورة المخالفات الجبائیة  الجزائیة وتأثیرھا السلبي على قواعد 
المنافسة النزیھة ونظرا لانعكاساتھا السلبیة على حقوق الخزینة والموارد الجبائیة فانھ 

.سنوات5سنوات الى 3یقترح الترفیع في آجال سقوطھا بمرور الزمن من 
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مراجعة طریقة توظیف معلوم الطابع الجبائي 
المستوجب على بعض الوثائق الإداریة 

:38الفصل 

ھذا 6من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي العدد 121یضاف إلى الفصل 
:نصّھ 

.بواسطة وصولات استخلاص- 6

:39الفصل 

رابعا، تحت 128فصل یضاف إلى مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي 
:عنوان الدفع بواسطة وصولات، ھذا نصّھ 

الدفع بواسطة وصولات

:رابعا 128

یتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإداریة الواردة 
من ھذه المجلة بواسطة وصولات 117من الفصل IIمن الفقرة 7و2و1بالأعداد 

.لمالیة استخلاص تسلمھا القباضات ا

.بقرار من وزیر المالیةالإجراءوطرق تطبیق ھذاویضبط تاریخ 
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مراجعة طریقة توظیف معلوم الطابع الجبائي 
المستوجب على بعض الوثائق الإداریة

شرح الأسباب
)39و38الفصلان (

الخاضعة لمعلوم طابع والشھائد تسلّـم الإدارة العدید من الوثائق الإداریة 
من مجلة معالیم التسجیل 117من التعریفة الواردة بالفصل IIجبائي محدد بالفقرة 

.والطابع الجبائي

ویتم استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب بواسطة إلصاق طوابع 
.جبائیة منقولة على الوثیقة أو الشھادة نفسھا

من قبل الإدارة في السنوات الأخیرة وقد شھدت الوثائق الإداریة المسلمة 
العدید من التطورات على مستوى التقنیات المستعملة في طبع الوثائق المذكورة 
وطبیعة الورق والإخراج بحیث یتجھ العمل نحو تعویض الوثائق الورقیة ببطاقات 
مغناطیسیة صغیرة الحجم على غرار ما تم العمل بھ بالنسبة إلى جوازات السفر 

.التعریف الوطنیة التي أصبحت قابلة للقراءة الإلكترونیةوبطاقات

وحیث أن طریقة توظیف معلوم الطابع الجبائي بواسطة إلصاق الطوابع 
الجبائیة المنقولة لم تعد مسایرة لھذا التطور المشھود على مستوى طبیعة الوثائق 

لجبائي الإداریة المسلمة، فإنھ یقترح مراجعة طریقة توظیف معلوم الطابع ا
سطة وصولات تسلمھا وذلك باعتماد طریقة الدفع بوالمستوجب على بعض الوثائق، ا

الوثیقة، وسوف بمناسبة دفع المعلوم من قبل المطالب بالأداء طالب قباضة المالیة
: الوثائق التالیة المقترح جراء الإیشمل 
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جوازات السفر،-
بطاقات التعریف الوطنیة،-
بطاقات إقامة الأجانب،-
.من سجل السوابق العدلیة3قة عدد بطا-

.ضبط تاریخ وطرق تطبیق ھذا الإجراء بقرار من وزیر المالیةویقترح 

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
توظیف معلوم الطابع الجبائي 

بواسطة تصریح
:ثالثا 128الفصل 
.........

توظیف معلوم الطابع الجبائي 
بواسطة تصریح

:ثالثا 128الفصل 
.........

الدفع بواسطة وصولات
:رابعا 128الفصل 

یتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب 
2و1على الوثائق الإداریة الواردة بالأعداد 

من ھذه 117من الفصل IIمن الفقرة 7و
المجلة بواسطة وصولات استخلاص تسلمھا 

.القباضات المالیة 
ویضبط تاریخ وطرق تطبیق ھذا الإجراء 

.بقرار من وزیر المالیة
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لتقادمالأعمال القاطعة لمراجعة 

:40الفصل

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة وتعوض بما 27تلغى أحكام الفصل 
:یلي

:ینقطع التقادم

بتبلیغ الإعلام بالمراجعة المعمقة للوضعیة الجبائیة المنصوص علیھ )1
من ھذه المجلة؛39بالفصل 

بتبلیغ الإعلام بنتائج المراجعة الأولیة؛)2

بتبلیغ التنبیھ بإیداع التصاریح والعقود المنصوص علیھ بالفقرة الثانیة من )3
من ھذه المجلة؛47الفصل 

قرار التوظیف الإجباري للأداء؛بتبلیغ )4

؛بالاعتراف بالدین)5

سائل النقل بتبلیغ محضر معاینة مخالفة عدم دفع الأداءات الموظفة على و)6
.بالطرقات

آجال التقادم بدایة من غرة جانفي من السنة التي تلي السنة التي تم وتسري
.خلالھا العمل القاطع للتقادم
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لتقادمالأعمال القاطعة لمراجعة 

شرح الأسباب
)40الفصل (

تقادم الأعمال القاطعة لمن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 27ضبط الفصل 
حق مصالح الجبایة في تدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات التي تعاینھا في أسس 

ح بھا والأداءات أو نسب أو احتساب الأداءات، وذلك بالتمییز بین الأداءات المصر
یقطع التقادم، بالنسبة للأداءات المصرح بھا، بتبلیغ حیث . غیر المصرح بھا

النسبة بفي حین أنھ یقطع لجبائیة الأولیة أو المعمقةالإعلامات بنتائج المراجعة ا
بتبلیغ التنابیھ بإیداع التصاریح أو العقود أو بتبلیغ للأداءات غیر المصرح بھا

.عمقةالإعلامات بالمراجعة الجبائیة الم

عملیات المراجعة الجبائیةبالنسبة إلى كل وبھدف توحید إجراءات قطع التقادم 
، فإنھ یقترح وإضفاء مزید من النجاعة على مستوى تدخلات مصالح الجبایة

المعمقة للوضعیة الجبائیة أو الإعلام تبلیغ الإعلام بالمراجعةعلى أن التنصیص 
، بصرف النظر عما إذا تعلقت بأداءات طع التقادمالأوّلیة یقالجبائیة بنتائج المراجعة 

.مصرح بھا أو بأداءات غیر مصرح بھا

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:27الفصل 

ینقطع التقادم بتبلیغ الإعلام بنتائج المراجعة 
وفي غیاب ذلك الجبائیة أو بالاعتراف بالدین 

غیر . بتبلیغ قرار التوظیف الإجباري للأداء
أنھ بالنسبة إلى المعالیم الموظفة على وسائل 
النقل ینقطع التقادم بتبلیغ محضر معاینة 
المخالفة ویقوم تبلیغ المحضر مقام التبلیغ 

.بنتائج المراجعة الجبائیة

:27الفصل 
:ینقطع التقادم

بتبلیغ الإعلام بالمراجعة المعمقة )1
الفصل للوضعیة الجبائیة المنصوص علیھ ب

من ھذه المجلة؛39
بتبلیغ الإعلام بنتائج المراجعة الأولیة؛)2
بتبلیغ التنبیھ بإیداع التصاریح والعقود )3

المنصوص علیھ بالفقرة الثانیة من الفصل 
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النص المقترحالنص الحالي
كما ینقطع التقادم بالنسبة إلى الأداءات غیر 

ھا بتبلیغ التنبیھ المنصوص علیھ المصرح ب
من ھذه المجلة أو 47بالفقرة الثانیة من الفصل 

بتبلیغ الإعلام بالمراجعة المعمقة للوضعیة 
من ھذه 39الجبائیة المنصوص علیھ بالفصل 

.المجلة 

من ھذه المجلة؛47
بتبلیغ قرار التوظیف الإجباري للأداء؛)4
؛بالاعتراف بالدین)5
بتبلیغ محضر معاینة مخالفة عدم دفع )6

الموظفة على وسائل النقل الأداءات
.بالطرقات

آجال التقادم بدایة من غرة جانفي وتسري
من السنة التي تلي السنة التي تم خلالھا 

.العمل القاطع للتقادم
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سحب الخصم من المورد بعنوان الأداء 
%50على القیمة المضافة بنسبة 

على العقارات والأصول التجاریة

:41الفصل 

مكرّر من مجلة الأداء على القیمة 19یضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 
."وأصول تجاریةوعقارات"عبارة" وخدمات"لفظةالمضافة بعد 
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سحب الخصم من المورد بعنوان الأداء 
%50على القیمة المضافة بنسبة 

على العقارات والأصول التجاریة

شرح الأسباب
)41الفصــل(

مجلة الأداء على القیمة المضافة یتعین على مصالح الدولة وفقا لأحكام
من مبلغ % 50والجماعات المحلیة و المؤسسات و المنشآت العمومیة خصم نسبة 

الأداء على القیمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة بعنوان إقتناءاتھا من سلع 
.وتجھیزات وخدمات

ھذا ولمزید تحسین طرق استخلاص الأداء یقترح توسیع مجال تطبیق الخصم 
العقارات اقتناءمن المورد بعنوان الأداء على القیمة المضافة لیشمل عملیات 

المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والمنشآت والأصول التجاریة 
.العمومیة

:لتالي النصّ الحالي والنصّ المقترح وعلى أساس ما سبق، یبین الجدول ا

النص المقترحالنص الحالي
مكرّر من مجلة 19الفقرة الأولى من الفصل 

: الأداء على القیمة المضافة 
من ھذه المجلة 19مع مراعاة أحكام الفصل 

یتعیّن على مصالح الدولة والجماعات المحلیة 
والمؤسسات والمنشآت العمومیة خصم نسبة 

من مبلغ الأداء على القیمة المضافة 50%
التي تساوي أو تفوق الموظّف على المبالغ 

دینار بما في ذلك الأداء على القیمة 1000
المضافة المدفوع بعنوان إقتناءاتھا من سلع 

.ومعدّات وتجھیزات وخدمات

مكرر من مجلة 19الفقرة الأولى من الفصل 
: الأداء على القیمة المضافة 

من ھذه المجلة 19ة أحكام الفصل مع مراعا
یتعیّن على مصالح الدولة والجماعات المحلیة 
والمؤسسات والمنشآت العمومیة خصم نسبة 

من مبلغ الأداء على القیمة المضافة 50%
التي تساوي أو تفوق الموظّف على المبالغ 

دینار بما في ذلك الأداء على القیمة 1000
اتھا من سلع المضافة المدفوع بعنوان إقتناء

وعقاراتومعدّات وتجھیزات وخدمات 
.وأصول تجاریة
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الاستھلاكلمعلوم على احتساب اترشید قاعدة 
الخمور والمشروبات الكحولیةبعنوان عملیات بیع 

تبعیّةعلاقاتتربطھابالنسبة إلى المؤسسات التي 

:42الفصل

جوان 2المؤرخ في 1988لسنة 62من القانون عـدد 4الفصل یضاف إلى
: ما یلي الاستھلاكظام المعلوم على المتعلق بمراجعة ن1988

، عبئي المشروبات الكحولیة والخمورعلى مستوى صانعي ومالمعلوم یحتسب و
في الحالات التي یحدّد فیھا المعلوم حسب نسبة على القیمة، على أساس ثمن البیع 

وذلك جملة للمشروبات الكحولیة والخمور المتداول من قبل أرباب المخازن وتجار ال
من 2من الفصل IIتبعیّة على معنى الفقرة بالنسبة إلى المؤسسات التي لھا علاقات

.أرباب المخازن وتجّـار الجملة المذكورینمعمجلة الأداء على القیمة المضافة 
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الاستھلاكلمعلوم على ترشید قاعدة احتساب ا
الخمور والمشروبات الكحولیةبعنوان عملیات بیع 

تبعیّةعلاقاتتربطھابالنسبة إلى المؤسسات التي 

شــرح الأسباب
)42الفصــل(

قیمة ربح أرباب المخازن الاستھلاكالمعلوم على احتسابلا تدخل في قاعدة 
وتجار الجملة للمشروبات الكحولیة والخمور والجعة بحیث یحال المعلوم على 

4إلى حرفائھم بنفس المبلغ الذي وظّـف علیھا وذلك طبقا لأحكام الفصل الاستھلاك
المتعلق بمراجعة نظام 1988جوان 2المؤرخ في 1988لسنة 62من القانون عـدد 

التي تتولى صنع ولھذا السبب عمدت بعض المؤسسات .ستھلاكالاالمعلوم على 
لفائدة التقلیص من سعر بیعھا وتعبئة الخمور والجعة والمشروبات الكحولیة إلى 

والتي تربطھا بھا علاقات تبعیة وذلك أرباب المخازن وتجار الجملة لھذه المنتجات
.لتقلیص من المعلوم على الاستھلاكل

إخضاع صانعي ومعبئي ، یقترح التصرّفلتصدي لمثل ھذا لذلك وبھدف ا
على أساس سعر البیع المطبق الاستھلاكالخمور والمشروبات الكحولیة للمعلوم على 

تبعیّة بین وذلك في صورة وجود علاقاتمن قبل أرباب المخازن وتجار الجملة 
. من مجلة الأداء على القیمة المضافة2الفصل على معنى الطرفین

:وعلى أساس ما سبق، یبین الجدول التالي النصّ الحالي والنصّ المقترح 

النص المقترحالنص الحالي
1988لسنة 62من القانون عـدد 4الفصل 

المتعلق بمراجعة 1988جوان 2المؤرخ في 
: الاستھلاكنظام المعلوم على 

المطبّـق على الاستھلاكغیر أنّ المعلوم على 
المشروبات الكحولیة والخمور والجعة لیس 

1988لسنة 62من القانون عـدد 4الفصل 
المتعلق بمراجعة 1988جوان 2المؤرخ في 

: الاستھلاكظام المعلوم على ن

على المطبّق الاستھلاكغیر أنّ المعلوم على 
: والجعة المشروبات الكحولیة والخمور
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النص المقترحالنص الحالي
لھ تأثیر على حساب قیمة ربح أرباب 
المخازن وتجار الجملة للمنتوجات التي سبق 
ذكرھا، ویحال إلى حرفائھم بنفس المبلغ الذي 

.وظّـف علیھا

لیس لھ تأثیر على حساب قیمة ربح أرباب -
المخازن وتجّـار الجملة للمنتجات التي سبق 
ذكرھا، ویحال إلى حرفائھم بنفس المبلغ الذي 

وظّـف علیھا،

عبئي مستوى صانعي ومیحتسب على -
، في الحالات التي المشروبات الكحولیة والخمور

یحدّد فیھا المعلوم حسب نسبة على القیمة، على 
أساس ثمن البیع المتداول من قبل أرباب 

الكحولیة المخازن وتجار الجملة للمشروبات
وذلك في صورة ثبوت علاقة تبعیّة والخمور 

من مجلة 2من الفصل IIعلى معنى الفقرة 
الأداء على القیمة المضافة بینھم وبین أرباب 

.المخازن وتجّـار الجملة المذكورین
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تنسیق مبلغ الاستخلاص الأدنى

:43الفصل 

من مجلّة الحقوق والإجراءات 48الفصل أحكام الفقرة الأولى من إلى تضاف 
كل تصریح بصرف النظر عن عدد الأداءات المضمنة یستخلص عن "عبارة بعد الجبائیة 
من 49ثالثا و44و44مع مراعاة مبلغ الضریبة الدنیا الوارد بالفصول "عبارة " بھ یحدد

".مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
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تنسیق مبلغ الاستخلاص الأدنى
شرح أسباب

)43الفصل (

من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائیة یوظف الأداء 48طبقا لأحكام الفصل 
وجوبا في صورة عدم التصریح بالأداء على أساس القرائن القانونیة والفعلیة أو على 
أساس عناصر توظیف الأداء المضمّنة بآخر تصریح مودع مع اعتماد حد أدنى للأداء 

یستخلص عن كلّ تصریح دینار 25دینار و200یتراوح بین للاسترجاعغیر قابل 
بصرف النظر عن عدد الأداءات المستوجبة المضمّنة بھ یحدد حسب طبیعة المطالب 

وبالتالي ضبط الحد الأدنى بالنسبة إلى الضریبة على الشركات .بالأداء وصنف نشاطھ
د بالنسبة 100الدخل بــد في حین ضبط الحد الأدنى بالنسبة إلى الضریبة على 200بــ

.لنظام التقدیريد بالنسبة إلى ا50وإلى النظام الحقیقي 

ضبطت مجلة الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات ،من جھة أخرى
وإلى الضریبة السنویّة الدنیا بالنسبة إلى الأنشطة التجاریة والأنشطة غیر التجاریة 

من رقم المعاملات أو المقابیض الخام باستثناء رقم المعاملات أو %0.1بـ الشركات 
:المقابیض المتأتیة من التصدیر مع حد أدنى یساوي

بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین والشركات الخاضعة للضریبة على دینار 200-
.یكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقیق رقم معاملات%10الشركات بنسبة 

دینار 50السنویّة الدنیا بـ الضریبة ضبط تم خاضعین للنظام التقدیري فقد أما ال
دینار بالنسبة إلى 100بالنسبة إلى المؤسّسات المنتصبة خارج المناطق البلدیّة و

.ثالثا من نفس المجلّة44المؤسّسات الأخرى وذلك استنادا لأحكام الفصل 

لنسبة لضریبة على الشركات لدینار بالنسبة إلى المؤسّسات الخاضعة 350-
.%35أو30%
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من مجلة الحقوق 48الأدنى الوارد بالفصل المعلوم ملاءمةلذا وبھدف 
بعنوان الضریبة على الدخل والضریبة على والإجراءات الجبائیة مع الحد الأدنى 

الوارد بمجلّة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 
التنصیص على أن المعلوم الأدنى یجب ألا یقل عن الحد الأدنى الشركات فإنھ یقترح 

. الوارد بمجلة الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحما سبق، وعلى أساس

النص المقترحالنص الحالي
:48الفصل 

یوظف الأداء وجوبا في الحالة المنصوص 
من ھذه 47علیھا بالفقرة الثانیة من الفصل 

المجلة على أساس القرائن القانونیة والفعلیة أو 
على أساس عناصر توظیف الأداء المضمنة 
بآخر تصریح مودع دون اعتبار فائض الأداء 

ت المؤجلة المتأتیة من والخسائر والإستھلاكا
فترات سابقة للفترة المعنیة بالتصریح وكذلك  
التخفیضات الجبائیة بعنوان المداخیل والأرباح 
المعاد استثمارھا مع اعتماد حدّ أدنى للأداء 

یستخلص عن كلّللاسترجاعغیر قابل 
تصریح بصرف النظر عن عدد الأداءات 

: المستوجبة المضمنة بھ یحدد كما یلي 
دینار بالنسبة إلى الأشخاص 200-

المعنویین،
دینار بالنسبة إلى الأشخاص 100-

الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل 
الخاضعین للضریبة حسب النظام الحقیقي أو

على الدخل حسب النظام التقدیري بعنوان 
أرباح المھن غیر التجاریة،

دینارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین 50-
ین للضریبة على الدخل بعنوان الخاضع

الأرباح الصناعیة والتجاریة حسب النظام 
التقدیري،

.دینارا في الحالات الأخرى25-

:48الفصل 
یوظف الأداء وجوبا في الحالة المنصوص 

من ھذه 47علیھا بالفقرة الثانیة من الفصل 
المجلة على أساس القرائن القانونیة والفعلیة أو 
على أساس عناصر توظیف الأداء المضمنة 
بآخر تصریح مودع دون اعتبار فائض الأداء 
والخسائر والإستھلاكات المؤجلة المتأتیة من 

رة المعنیة بالتصریح وكذلك  فترات سابقة للفت
التخفیضات الجبائیة بعنوان المداخیل والأرباح 
المعاد استثمارھا مع اعتماد حدّ أدنى للأداء 

یستخلص عن كلّللاسترجاعغیر قابل 
تصریح بصرف النظر عن عدد الأداءات 

مع مراعاة مبلغ المستوجبة المضمنة بھ یحدد
ثالثا 44و44الضریبة الدنیا الوارد بالفصول 

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص 49و
: كما یلي الطبیعیین والضریبة على الشركات

دینار بالنسبة إلى الأشخاص 200-
المعنویین،

دینار بالنسبة إلى الأشخاص 100-
الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل 

الخاضعین للضریبة حسب النظام الحقیقي أو
التقدیري بعنوان على الدخل حسب النظام 

أرباح المھن غیر التجاریة،
دینارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین 50-

الخاضعین للضریبة على الدخل بعنوان 
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النص المقترحالنص الحالي

وفي ھذه الحالة لا یحول توظیف الأداء دون 
.إجراء المراجعة المعمقة للوضعیة الجبائیة

الأرباح الصناعیة والتجاریة حسب النظام 
التقدیري،

.دینارا في الحالات الأخرى25-

وفي ھذه الحالة لا یحول توظیف الأداء دون 
.ة للوضعیة الجبائیةإجراء المراجعة المعمق
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سحب آلیة الخصم من المورد على الأشخاص المحققین
والخاضعین للضریبةلأرباح المھن غیر التجاریة 

على أساس القاعدة التقدیریة

:44الفصل

من Iمن الفقرة"أ"الفقرة الفرعیة إلى الفقرة الفرعیة الأولى من ضاف ی) 1
الأشخاص الطبیعیین والضریبة على من مجلة الضریبة على دخل 52الفصل 

:ما یلي الشركات 

من ھذه المجلة22من الفصل IIوالأشخاص المشار إلیھم بالفقرة 

الشركات أو الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على أو "تلغى عبارة ) 2
من " ب"المطة الخامسة من الفقرة الفرعیة الواردة ب" الدخل حسب النظام الحقیقي

مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة من 52من الفصل Iالفقرة 
:بالعبارة التالیةوتعوض على الشركات

أو الأشخاص المعنویین أو الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على 
من 22من الفصل IIلیھم بالفقرة الأشخاص المشار إوأالدخل حسب النظام الحقیقي 

ھذه المجلة
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سحب آلیة الخصم من المورد على الأشخاص المحققین
والخاضعین للضریبةلأرباح المھن غیر التجاریة 

على أساس القاعدة التقدیریة

شرح الأسباب
)44الفصل(

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، یخضع الأشخاص المعنویون 
والأشخاص الطبیعیون الخاضعون للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي والدولة 

بعنوان الضریبة والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة لواجب الخصم من المورد 
د لتي یدفعونھا والتي توجالمبالغ اكلّ على على الدخل والضریبة على الشركات 

).....،أتعابأكریة، عمولات، (ضمن میدان تطبیق الخصم المذكور

ن للنظام التقدیري بما في ذلك الأشخاص المحققین ویبقى الأشخاص الخاضعو
قاعدة الخاضعین للضریبة على الدخل على أساس لأرباح المھن غیر التجاریة

ستثناء المتعلق بالأجور والمرتبات باالموردتقدیریة غیر معنیین بواجب الخصم من 
.والمبالغ المدفوعة لغیر المقیمین غیر المستقرین

وتمكین مصالح الإدارة من آلیات وبھدف تحسین استخلاص الأداءھذا
، الاستقصاء بالنسبة إلى المداخیل غیر المصرّح بھا على غرار مداخیل الأكریة

ى الأشخاص المحققین لأرباح المھن غیر یقترح سحب واجب الخصم من المورد عل
.تقدیریةالخاضعین للضریبة على الدخل على أساس قاعدة التجاریة 
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:52الفصل 

I. تكون الضریبة على الدخل والضریبة
خصم من المورد حسب على الشركات محل 

:النسب التالیة

بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور % 15. أ
الوساطة والأكریة وكذلك مكافآت الأنشطة 
غیر التجاریة مھما كانت تسمیتھا والمدفوعة 
من قبل الدولة والجماعات المحلیة 
والأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین 

ام الخاضعین للضریبة على الدخل حسب النظ
.الحقیقي

.......

::52الفصل 
I.)دون تغییر(

بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور % 15. أ
الوساطة والأكریة وكذلك مكافآت الأنشطة 
غیر التجاریة مھما كانت تسمیتھا والمدفوعة 
من قبل الدولة والجماعات المحلیة 
والأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین 

على الدخل حسب النظام الخاضعین للضریبة 
IIوالأشخاص المشار إلیھم بالفقرة الحقیقي

.من ھذه المجلة22من الفصل 
.......

:بعنوان % 15. ب
-......
-......
-......
-.......
ثمن التفویت في العقارات أوفي الحقوق -

من الفصل IIالمنصوص علیھــــا بالفقرة 
من ھذه المجلة والمدفوع من قبل الدولة 45

أو الجماعات المحلیة أو الشركات أو 
الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة 

.على الدخل حسب النظام الحقیقي

:بعنوان % 15. ب
-......
-......
-......
-.......
ثمن التفویت في العقارات أوفي الحقوق -

من الفصل IIالمنصوص علیھــــا بالفقرة 
من ھذه المجلة والمدفوع من قبل الدولة 45

أو الأشخاص أو الجماعات المحلیة 
المعنویین أو الأشخاص الطبیعیین 
الخاضعین للضریبة على الدخل حسب النظام 

الأشخاص المشار إلیھم بالفقرة والحقیقي أ
II من ھذه المجلة22من الفصل .
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%1.5تیسیر تطبیق  الخصم من المورد بنسبة 
وتحسین استخلاص الأداء

:45الفصل

الواردة بالمطّة الثانیة من الفقرة " والمنشآت العمومیة " یضاف بعد عبارة )1
من مجلة 52من الفصل Iمن الفقرة " ز" الفرعیة الأولى من الفقرة 

:ما یلي الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

والأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل 
من ھذه 22من الفصل IIحسب النظام الحقیقي والأشخاص المشار إلیھم بالفقرة 

.المجلة

الفرعیة الأولى لواردة بالمطّة الثانیة من الفقرة ا"اقتناءاتھا"تعوّض لفظة )2
من مجلة الضریبة على دخل 52من الفصل Iمن الفقرة " ز" من الفقرة 

". اقتناءاتھم"بلفظة الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

من الفقرة " ز" الفرعیة الأولى من الفقرة تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفقرة )3
I من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 52من الفصل

.والضریبة على الشركات 

52من الفصل Iمن الفقرة " ز" من الفقرةیضاف إلى الفقرة الفرعیة الثانیة )4
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

:مطّة رابعة فیما یلي نصّھا

والتي الخاضعة للمصادقة الإداریة للأسعار والخدماتالمنتجاتبعنوان اقتناء-
.العملاالجاري بھوالتراتیب طبقا للتشریع %6لا یتجاوز ھامش ربحھا 
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%1.5تیسیر تطبیق  الخصم من المورد بنسبة 
وتحسین استخلاص الأداء

شرح الأسباب
)45الفصل(

بعنوان طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، یستوجب الخصم من المورد 
على المبالغ التي تدفع % 1,5بنسبة الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات 

:مقابل الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجھیزات وخدمات التي تساوي أو تفوق

النسبة إلى اقتناءات القطاع د بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة ب2000-
الخاص، 

د بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءات القطاع 1000-
. العام

ویطرح الخصم من المورد المذكور من الضریبة على الدخل أو من الضریبة 
على الشركات ومن الأقساط الاحتیاطیة، وفي صورة بروز فائض یمكن المطالبة 

.ترجاعھ طبقا للشروط والإجراءات الجاري بھا العملباس

توحید قاعدة الخصم من ، یقترح ولتیسیر إجراءات الخصم من الموردھذا
في مستوى المورد المذكورة بالنسبة لاقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص وضبطھ 

.دینار باعتبار كل الأداءات1000

أنھ تبیّن أن الخصم من المورد المذكور أدى إلى من جھة أخرى، وباعتبار 
خدماتولمنتجاتبالنسبة إلى المؤسسات المروّجة مسترسلتسجیل فائض أداء 

، یقترح باعتبار محدودیة ھامش ربحھاخاضعة لنظام المصادقة الإداریة للأسعار 
من المعنیة من الخصم والخدماتإعفاء المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء المنتجات 
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وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي لا یتجاوز ھامش ربحھا الخام %1,5المورد بنسبة 
.طبقا للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل6%

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي 
:52الفصل 

: من %1.5. ز
-........
دینار 1000المبالغ التي تساوي أو تفوق -

بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة 
والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلیة 

بعنوان والمؤسسات والمنشآت العمومیة
اقتناءاتھا من سلع ومعدّات وتجھیزات 
وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاصّة 

.المنصوص علیھا بھذا الفصل

دینار 2000المبالغ التي تساوي أو تفوق -
بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة 
والمدفوعة من قبل الأشخاص المعنویین 
والأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة 
على الدخل حسب النظام الحقیقي بعنوان 
اقتناءاتھم من سلع ومعدّات وتجھیزات 
وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاصة 

. لمنصوص علیھا بھذا الفصلا

ولا یطبّـق الخصم من المورد على المبالغ 
:المدفوعة 

اشتراكات الھاتف والماء في إطار-
والكھرباء والغاز والصحف والدوریات 

: 52الفصل 
: من %1.5. ز
-........
دینار 1000المبالغ التي تساوي أو تفوق -

بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة 
والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلیة 

والمؤسسات والمنشآت العمومیة
والأشخاص المعنویین والأشخاص 
الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل 
حسب النظام الحقیقي والأشخاص المشار 

من ھذه 22من الفصل IIإلیھم بالفقرة 
من سلع ومعدّات ماقتناءاتھبعنوان لمجلة ا

وتجھیزات وخدمات وذلك مع مراعاة النسب 
.الخاصّة المنصوص علیھا بھذا الفصل

)تلغى(-

ولا یطبّـق الخصم من المورد على المبالغ 
:المدفوعة 

اشتراكات الھاتف والماء في إطار-
والكھرباء والغاز والصحف والدوریات 
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النص المقترحالنص الحالي 
والنشریات ؛

بعنوان عقود التأمین ؛-
بعنوان عقود الإیجار المالي وعقود -

الإجارة وعقود بیع مرابحة وعقود 
الاستصناع وعقود بیع السّلم المبرمة من 

. قبل مؤسسات القرض

ویتم الخصم من المورد من قبل الشخص 
الذي یدفع المداخیل المشار إلیھا بالفقرة 
الفرعیة الأولى من ھذه الفقرة سواء كان ھذا 

.و لحساب الغیرالدفع لحسابھ أ

وتضبط طرق الخصم من المورد على 
مداخیل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان 
سندات الاقتراض القابلة للتداول وكیفیة 
طرحھ من الضریبة على الدخل أو من 

. الضریبة على الشركات بمقتضى أمر

؛والنشریات 
بعنوان عقود التأمین ؛-
بعنوان عقود الإیجار المالي وعقود -

الإجارة وعقود بیع مرابحة وعقود 
الاستصناع وعقود بیع السّلم المبرمة من 

قبل مؤسسات القرض،
والخدماتبعنوان اقتناء المنتجات-

الخاضعة للمصادقة الإداریة للأسعار 
طبقا %6والتي لا یتجاوز ھامش ربحھا 

.العملاالجاري بھوالتراتیب للتشریع 

)دون تغییر(
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توسیع مجال تطبیق الخصم من المورد
والأصول التجاریةالمستوجب على بیع العقارات

:46الفصل

من مجلة الضریبة 52من الفصل Iمن الفقرة" و"الفقرة الفرعیة أحكام تلغى
:وتعوّض بما یلي على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

في العقارات وفي الحقوق الاجتماعیة بالشركات من سعر التفویت % 2,5. و
الدولة قبلالمدفوع من ، المصرّح بھ بالعقدالعقاریة وفي الأصول التجاریة 

والأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة اعات المحلیة والأشخاص المعنویین والجم
22من الفصل IIبالفقرة والأشخاص المشار إلیھمعلى الدخل حسب النظام الحقیقي

.من ھذه المجلة
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توسیع مجال تطبیق الخصم من المورد
والأصول التجاریةالمستوجب على بیع العقارات

الأسبابشرح 
)46الفصل(

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، تخضع عملیات التفویت في العقارات 
المبنیة وغیر المبنیة وفي الحقوق الاجتماعیة في الشركات العقاریة غیر الملحقة 

ویطرح ھذا الخصم من من ثمن التفویت% 2,5بموازنة للخصم من المورد بنسبة 
لخصمھذا الا تخضع لو.الضریبة المستوجبة على القیمة الزائدة المحققة بھذا العنوان

موازنةالملحقة بأصول الالاجتماعیةالحقوقفي والعقارات عملیات التفویت في
.جاریةتفویت في الأصول التالملیات وع

، یقترح توسیع مجال تطبیق مزید إحكام طرق استخلاص الأداءھذا، وبھدف 
الملحقة لیشمل عملیات التفویت في العقارات % 2,5الخصم من المورد بنسبة 

.التجاریةفي الأصول عملیات التفویت بموازنة و
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي

:52الفصل 

من سعر التفویت المصرح بھ % 2.5. و
بالعقد المدفوع من طرف الدولة والجماعات 
المحلیة والأشخاص المعنویین والأشخاص 
الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل 
حسب النظام الحقیقي وذلك بعنوان القیمة 

من 2الزائدة العقاریة المشار إلیھا بالفقرة 
.من ھذه المجلة27الفصل 

المبالغ المخصومة من المورد من وتطرح
الضریبة المستوجبة على القیمة الزائدة 

1العقاریة حسب أحكام الفقرة الفرعیة عدد 
.من ھذه المجلة44من الفصل IIIمن الفقرة 

:52الفصل 

من سعر التفویت في العقارات % 2,5. و
وفي الحقوق الاجتماعیة بالشركات العقاریة 

یة المصرّح بھ بالعقد، وفي الأصول التجار
الدولة والجماعات المحلیة قبلالمدفوع من 

والأشخاص المعنویین والأشخاص 
الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل 
حسب النظام الحقیقي والأشخاص المشار 

من ھذه 22من الفصل IIإلیھم بالفقرة 
.المجلة
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نسبة الضریبة على الدخلمراجعة 
بعنوان القیمة الزائدة العقاریة

:47الفصل

IIIمن الفقرة 1الفقرة الفرعیة تخفّض المدة المحددة بعشر سنوات الواردة ب)1
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 44من الفصل 

.إلى خمس سنواتالشركات 

44من الفصل IIIمن الفقرة 1الواردة بالفقرة الفرعیة %10ترفّـع نسبة )2
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات إلى 

15%.

من 44من الفصل IIIمن الفقرة 1الواردة بالفقرة الفرعیة %5ترفّـع نسبة )3
.%10ات إلى مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشرك
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نسبة الضریبة على الدخلمراجعة 
بعنوان القیمة الزائدة العقاریة

شرح الأسباب
)47الفصل(

الجاري بھ العمل، تخضع للضریبة على الدخل بعنوان الجبائي وفقا للتشریع 
في أمثلة القیمة الزائدة العقاریة عملیات التفویت في الأراضي المعدة للبناء الواردة

وفي العقارات التھیئة العمرانیة ودوائر التدخل العقاري ودوائر المدخرات العقاریة
إذا تم التفویت % 10وذلك بنسبة المبنیة وفي الحقوق الاجتماعیة بالشركات العقاریة
إذا تم التفویت بعد ھذه المدّة أو % 5خلال فترة عشر سنوات ابتداء من تاریخ التملّك و

ویتم ذلك في إطار تصریح خاص الأمر بالتفویت في عقارات موروثةإذا تعلق 
.باعتبار أن الأمر یتعلق بدخل استثنائي لا یندرج ضمن الدخل الجملي السنوي

ر مستوى أسعار بیوعات العقارات تحیین نسب الأداء باعتبار تطوّھذا، وبھدف 
من ناحیة وللأخذ بعین الاعتبار مجابھة عملیات المضاربة المتعلقة بالعقاراتو

لمجھود الدولة على مستوى البنیة الأساسیة التي ساھمت في تحقیق القیمة الزائدة من 
:، یقترح ناحیة أخرى

الترفیع في نسبة الضریبة على الدخل المستوجبة بعنوان القیمة الزائدة -
،%10إلى %5ومن %15إلى %10من العقاریة

سنوات إلى خمس سنوات، وعلیھ 10المحددة بــالتقلیص في مدة التملك -
:كما یليتحدد نسبة الضریبة المقترحة

15 % من تاریخ بدایة سنوات 5إذا تمّ التفویت خلال فترة
التملّك،

10 %من تاریخ التملّك بدایة سنوات 5فترةإذا تم التفویت بعد
.موروثةأو إذا تمّ التفویت في مكاسب 
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:44الفصل 

III. خلافا لأحكام الفقرتینIوII من ھذا
:الفصل 

تخضع القیمة الزائدة المشار إلیھا بالفقرة -1
:من ھذه المجلة إلى27من الفصل 2

التفویت خلال فترة إذا تم % 10نسبة ـ
.عشر سنوات بدایة من تاریخ التملك

إذا تم التفویت بعد عشر % 5ـ نسبة 
.سنوات بدایة من تاریخ التملك

على القیمة الزائدة % 5وتطبّق نسبة 
المتأتیة من التفویت في مكاسب موروثة مھما 

.كانت مدّة التملك

: 44الفصل 
III. خلافا لأحكام الفقرتینIوIIن ھذا م

:الفصل 

تخضع القیمة الزائدة المشار إلیھا بالفقرة -1
:من ھذه المجلة إلى27من الفصل 2

إذا تم التفویت خلال فترة %15نسبة ـ
.سنوات بدایة من تاریخ التملكخمس

خمسإذا تم التفویت بعد %10ـ نسبة 
.سنوات بدایة من تاریخ التملك

على القیمة الزائدة %10وتطبّق نسبة 
المتأتیة من التفویت في مكاسب موروثة مھما 

.كانت مدّة التملك
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تحیین تعریفة معلوم تسجیل عقود الشركات
الاقتصادیةوتجمعات المصالح 

:48الفصل 

من مكرر21إلى 19بالأعداد من ترفّع تعریفة معلوم التسجیل القار الواردة -1
من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي من23التعریفة الملحقة بالفصل 

.دینارا150دینار إلى 100

24والدفع الواردة بالفصل الاكتتابترفّع تعریفة المعلوم المستخلص بعنوان -2
.دینارا150دینار إلى 100من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي من 
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تحیین تعریفة معلوم تسجیل عقود الشركات
الاقتصادیةوتجمعات المصالح 

شرح الأسباب
)48الفصل(

.دینار100المحدد بـ

رؤوس الأموال والترفیع والدفع بمناسبة عملیات تأسیس شركاتبالاكتتابالتصاریح 
.دینار100بـ من مجلة الشركات التجاریة170في رأس مالھا وفقا لأحكام الفصل 

التسجیل المستوجبة على الشركات معالیموفي إطار تحیین تعریفةھذا 
وملاءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة، الاقتصادیةوتجمّعات المصالح 

:في ادینار150دینار إلى 100یقترح الترفیع من

عقود الشركات وتجمعات المصالح مقدار المعلوم المستوجب بعنوان تسجیل -
،بأحكام مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائيالمنصوص علیھا الاقتصادیة

قابض المالیة بمناسبة عملیات لدىوالدفع المستوجب الاكتتابمقدار معلوم و-
.رؤوس الأموال والترفیع في رأس مالھاتأسیس شركات
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

المقترحالنص النص الحالي
:23الفصل 

نسبة المعلومنوع العقود والنقل
عقود تكوین الشركات وتجمعات . 19

المصالح الإقتصادیة و التمدید في 
مالھا و مدتھا والترفیع في رأس

التخفیض فیھ والتي لا تتضمّن إلتزاما 
أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو 
عقارات بین الشركاء أو الأعضاء أو 

.الأشخاصغیرھم من
عن كل عقد100

عقود تحویر الشركات وتجمعات . 20
المصالح الإقتصادیة أو حلّھا التي لا 
تتضمن التزاما أو إحالة أملاك منقولة 
أو عقارات بین الشركاء أو الأعضاء  

عن كل عقد100.أو غیرھم من الأشخاص

إحالة الأملاك في إطار . مكرر20
إحالة المؤسسات بمقابل التي تتم وفقا 

عن كل عقد100.من ھذا الفصلVIIلأحكام الفقرة 

إحالة الأملاك في إطار إحالة . ثالثا20
المؤسسات المنصوص علیھا بالقانون 

17المؤرخ في 1995لسنة 34عدد 
المتعلق بإنقاذ المؤسسات 1995أفریل 

بصعوبات اقتصادیة كما تم التي تمر 
عن كل عقد100.تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة

تحمل الخصوم المثقلة على .21
عملیات اندماج في إطارالإسھامات

الشركات أو انقسامھا الكلي وفقا 
عن كل عقد100.من ھذا الفصلVلأحكام الفقرة 

تحمّل الخصوم المثقلة على . مكرر21
إسھامات الأشخاص الطبیعیین 
بمؤسسات فردیة في رأس مال 

:23الفصل 
نسبة المعلومنوع العقود والنقل

عقود تكوین الشركات وتجمعات .19
الإقتصادیة و التمدید في المصالح 

مالھا و مدتھا والترفیع في رأس
التخفیض فیھ والتي لا تتضمّن 
إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك 
منقولة أو عقارات بین الشركاء أو 

عن كل عقد150.الأعضاء أو غیرھم من الأشخاص

قود تحویر الشركات وتجمعات . 20
التي لا المصالح الإقتصادیة أو حلّھا 

تتضمن التزاما أو إحالة أملاك 
منقولة أو عقارات بین الشركاء أو 

عن كل عقد150.الأعضاء  أو غیرھم من الأشخاص

إحالة الأملاك في إطار . مكرر20
إحالة المؤسسات بمقابل التي تتم وفقا 

عن كل عقد150.من ھذا الفصلVIIلأحكام الفقرة 

الأملاك في إطار إحالة . ثالثا20
إحالة المؤسسات المنصوص علیھا 

1995لسنة 34بالقانون عدد 
1995أفریل 17المؤرخ في 

المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر 
بصعوبات اقتصادیة كما تم تنقیحھ 

عن كل عقد150.وإتمامھ بالنصوص اللاحقة

تحمل الخصوم المثقلة على .21
عملیات اندماج في إطارالإسھامات

الشركات أو انقسامھا الكلي وفقا 
عن كل عقد150.من ھذا الفصلVلأحكام الفقرة 

تحمّل الخصوم المثقلة . مكرر21
على إسھامات الأشخاص الطبیعیین 
بمؤسسات فردیة في رأس مال 
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المقترحالنص النص الحالي
الشركات الخاضعة للضریبة على 

من VIالشركات وفقا لأحكام الفقرة 
.ھذا الفصل

عن كل عقد100
الشركات الخاضعة للضریبة على 

من VIالشركات وفقا لأحكام الفقرة 
عن كل عقد150.ھذا الفصل

:24الفـصـل 

170

.دینار100والدفع محدد بــ

:24الفـصـل 

170

.دینار150والدفع محدد بـ
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تحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي

: 49الفصل 

1وتعریفة الأعداد من Iمن الفقرة 7والعدد 5إلى 1الأعداد من تنقح تعریفة 
من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي 117الواردة بالفصل IIمن الفقرة 13إلى 

:كما یلي 

نوع العقود والكتابات 
والوثائق الإداریة

مقدار المعلوم

Iـ العقود والكتابات

دنانیر عن كل ورقة000,3.ـ دفاتر وسجلات المأمورین العمومیین1

2
.ھذه العقود والكتابات ونظائر عقود عدول الإشھاد

دنانیر عن كل ورقة000,3

3
. مقامھا

دنانیر عن كل نسخة000,3

ینارا عن كل سندد0,400.ـ السندات التجاریة التي عین فیھا مقرّ مؤسسة الصرف4

دنانیر عن كل سند000,3. ـ السندات التجاریة التي لم یعین فیھا مقر مؤسسة الصرف5

دینارا000,15ـ سند القرض7

IIـ الوثائق الإداریة

:عریف وبطاقة إقامة الأجانبتبطاقة الـ 1

دنانیر000,3الوطنیةبطاقة التعریف - 

دینارا000,15بطاقة إقامة الأجانب- 

دینارا000,25أو الإتلافیاعـــــــ تجدید بطاقة التعریف أو بطاقة إقامة الأجانب بسبب الض
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نوع العقود والكتابات 
والوثائق الإداریة

مقدار المعلوم

دنانیر000,3.من سجل السوابق العدلیة3ـ بطاقة عدد 2

دنانیر000,3ـ الشھائد وغیرھا من الوثائق التي تثبت مصدر المنتوجات المستوردة3

دنانیر000,3.ـ شھادات جنسیة4

دنانیر000,10ـ شھادات الفحص الفني التي تثبت صلوحیـة وسائل النقل للجولان مكرر 4

- ثالثا4
سنوات للجولان10واللواج والنقل الریفي التي یتجاوز سنھا 

دنانیر000,5

دینارا000,200.الكحولیة  ـ قرارات الترخیص في فتح محلات بیع المشروبات5

دینارا000,20ـ أوامر التجنیس6

:ـ جوازات السفر7

وكذلك التمدید في صلوحیتھاسابعةأو للأطفال الذین لم یبلغوا سن ال
دینارا000,25

دینارا000,80ـ جوازات السفر المسلمة للأشخاص الآخرین وكذلك التمدید في صلوحیتھا 

دینارا000,150أو الإتلافـ تجدید جواز السفر بسبب الضیاع

:ـ رخص الأسلحة وبطاقات شراء البارود 8

دینارا000,20ـ رخصة شراء أو إدخال الأسلحة

دینارا000,20ـ رخصة مسك الأسلحة

دینارا000,30ـ رخصة الصید

دینارا000,30ـ رخصة حمل أسلحة خطیرة أو سریة أو مخفیة

دینارا000,30"بالأمنیة"ـ رخصة حمل أسلحة بارزة للعیان تسمى 

دنانیر000,3ـ بطاقات شراء البارود

:ـ المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائیا والتي لھا قیمة معینة9
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نوع العقود والكتابات 
والوثائق الإداریة

مقدار المعلوم

 :
: وسندات الإعفاء

دنانیر000,3

دنانیر000,3ـ رخصة جولان السیارات

دنانیر000,10ـ دفاتر أمناء المصوغ

دنانیر000,3ـ جداول طوابع المصوغ للضمان

دنانیر000,3)ثالثا6ـ 1ـ 6(ـ التصریح الدیواني رأسا 

دنانیر000,10ـ دفتر أرباب معاصر الزیتون

دنانیر000,10ـ دفتر أرباب معامل المصبرات

10
.الخاضعة لمعالیم أو أتاوات 

دنانیر000,3

دینارا000,25ـ تجدید الدفتر المھني للصیادین البحریین بسبب الضیاع أو الإتلاف11

: ـ عملیات الإیجار المالي 12

 -
.المدخلة علیھ بدفتر الإیجار المالي 

دنانیر000,10

دنانیر000,5تسلیم مضمون مستخرج من ترسیم عملیة إیجار مالي- 

: ـ عقود رھن الأدوات ومعدات التجھیز المھنیة 13

 -
.التنقیحات المدخلة علیھ بالدفاتر المخصصة للغرض

دنانیر000,10

 -
التجھیز المھنیة أو في التنقیحات أو التشطیبات المدخلة علیھا

دنانیر000,5
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تحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي

شرح الأسباب
)49الفصل  ( 

لمنصوص مجال تطبیق معلوم الطابع الجبائي في الوثائق والكتابات اینحصر 
مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي على غرار بطاقة التعریف علیھا قصرا ب

، مع مراعاة الإعفاءات الواردة ...الوطنیة وجوازات السفر وشھادات الفحص الفني
العقود والكتابات التي تتحمّل الدولة بمفردھا مثال ذلكمن نفس المجلة 118بالفصل 

، وباستثناء ...تعلقة بعملیات التصدیرمعلوم الطابع الجبائي الخاضعة لھ والفواتیر الم
بعض الوثائق الإداریة لم یقع تحیین تعریفة الطابع الجبائي منذ صدور مجلة معالیم 

.1993التسجیل والطابع الجبائي سنة 

، وبھدف ملاءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة یقترح تحیین مقدار ھذا
.لعقود والكتابات والوثائق الإداریة بالترفیع فیھمعلوم الطابع الجبائي الموظّف على ا
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مراجعة نظام تسجیل الصفقات واللزمات

:50الفصل 

من مجلة معالیم التسجیل والطابع 20یضاف إلى التعریفة الواردة بالفصل 
:ھذا نصّھ " الصفقات واللزمات " تحت عنوان ) جدید(19الجبائي العدد 

نسبة المعلوموالنقلنوع العقود 
الصفقات واللزمات

%0,5الصفقات و اللزمات . )جدید(19

:51الفصل 

یضاف إلى القسم الثاني من الباب الثالث من العنوان الثاني من مجلة معالیم 
، "الصفقات واللزمات " تحت عنوان ) جدید(32التسجیل والطابع الجبائي الفصل 

: ھذا نصّھ 

اللزماتالصفقات و

) :جدید ( 32الفصل 

المستوجب على الصفقات و اللزمات على أساس التسجیل معلوم یحتسب 
. قیمتھا باعتبار كل المعالیم والأداءات المستوجبة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل

: 52الفصل 

:مكرر ھذا نصھ68یضاف إلى مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي الفصل 
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:مكرر 68الفصل 

تسجل الصفقات العمومیة الخاضعة للمعلوم النسبي بالمعلوم الأدنى 
من ھذه المجلة، وفي ھذه الحالة یتعین على 22من الفصل Iالمنصوص علیھ بالفقرة 

آمر الصرف أن یقوم بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب على المبالغ التي یأذن 
وعلى مبلغ یتم صرفھأوّلبصرفھا بعنوان الصفقة وذلك بتطبیق نسبة المعلوم على 

.المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء

العمومي التأشیر على وثائق الدفع المتعلقة بالمصاریف ولا یمكن للمحاسب 
. بعنوان ثمن الصفقة أو التسبقة على ھذا الثمن إلا بعد الإدلاء لدیھ بالإذن بالخصم

:53الفصل 

من مجلة معالیم التسجیل 117الفصل من Iمن الفقرة 2العدد تضاف إلى 
" :واللزماتباستثناء الصفقات "عبارة والطابع الجبائي 

نوع العقود والكتابات والوثائق الإداریة

العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجیل نسبي أو تصاعدي -2
وكذلك نظائر ھذه العقود والكتابات ونظائر باستثناء الصفقات واللزمات

. عقود عدول الإشھاد
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: 54الفصل

:تلغى 

من مجلة معالیم التسجیل 23التعریفة الواردة بالفصل من 13أحكام العدد -1
.والطابع الجبائي

معالیم من مجلة 22من الفصل Iالفرعیة الثانیة من الفقرةأحكام الفقرة-2
.التسجیل والطابع الجبائي
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مراجعة نظام تسجیل الصفقات واللزمات

شرح الأسباب
)54إلى 50الفصول من (

عقود الصفقات واللزمات للتسجیل ضع، طبقا للتشریع الجاري بھ العمل، تخ
دینارا عن كل صفحة من كل نسخة مع معلوم استخلاص 20بالمعلوم القار المحدد بـ 

من قیمة الصفقة أو اللزمة باعتبار كل المعالیم والأداءات %2أقصى محدد بـ 
على أساس %2ویطبّق السقف المحدد بـ ، بة طبقا للتشریع الجاري بھ العملالمستوج

.المبلغ المنصوص علیھ ضمن الصفقة

ویشمل التسجیل جمیع الوثائق المكوّنة للصفقة سواء كانت عمومیة أو مبرمة 
بین خواص بما في ذلك كراسات الشروط وكل وثیقة تعاقدیة تنص علیھا كراسات 

راسات الشروط الفنیة الشروط مع استثناء كراسات الشروط الإداریة العامة وك
.المشتركة وذلك بالنسبة إلى الصفقات العمومیة

كما یشمل إجراء التسجیل وجوبا جمیع الوثائق المكوّنة لعقد اللزمة بما في ذلك 
.كرّاسات الشروط والملاحق

، وتخفیف الضغط على تسجیل الصفقات واللزماتتیسیر إجراء وفي إطار 
، بالنسبة إلى كل صفقة أو لزمةعدد الصفحاتبالتثبت منالملزمة القباضات المالیة 

القار ، وذلك بتغییر المعلوم جعة نظام تسجیل الصفقات واللزماتیقترح مرا
یحتسب على أساس %0,5المستوجب حسب عدد الصفحات بمعلوم نسبي محدد بـــ

بصرف النظر عن عدد باعتبار كل المعالیم والأداءات ة الصفقة أو اللزمةقیم
.الصفحات والوثائق التي تكوّنھا

ھذا وباعتبار أنّ الطابع الجبائي المحدد بدینارین عن كل ورقة یستوجب حتما 
على العقود الخاضعة للتسجیل بالمعلوم النسبي ، فإنّھ یقترح إعفاء كل من الصفقة أو 
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اللزمة من معلوم الطابع الجبائي وذلك في إطار التخفیف من عبء تكالیف تسجیل 
.وتیسیر عمل قباض المالیة من ناحیة أخرىمن ناحیة صفقاتال

، وفي إطار تیسیر دفع معالیم التسجیل على الصفقات من جھة أخرى
على أن یتم ، الأدنىمعلوم بالالصفقات المبرمة مع الدولة تسجیلیقترح العمومیة، 

آمر الصرف استخلاص معلوم التسجیل النسبي عن طریق خصم من المورد یقوم بھ
وإذا لم یكن كافیا یتم الخصم من المبالغ یأذن بصرفھ بعنوان الصفقةأول مبلغعلى 

. المدفوعة لاحقا

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي 
:117الفصل 

نوع العقود والكتابات 
والوثائق الإداریة

Iـ العقود والكتابات
ـ دفاتر وسجلات 1

.المأمورین العمومیین
ـ العقود والكتابات 2

الخاضعة لمعلوم تسجیل 
نسبي أو تصاعدي وكذلك 
نظائر ھذه العقود والكتابات 

.ونظائر عقود عدول الإشھاد 

:117الفصل 
نوع العقود والكتابات 

والوثائق الإداریة
Iـ العقود والكتابات
ـ دفاتر وسجلات المأمورین 1

.العمومیین
ـ العقود والكتابات الخاضعة 2

لمعلوم تسجیل نسبي أو 
الصفقات باستثناءتصاعدي 

وكذلك نظائر ھذه واللزمات
العقود والكتابات ونظائر عقود 

.عدول الإشھاد

- 22الفصل 
I دینارا عند 20یمكن استخلاص أقل من لا ـ

تسجیل العقود والنقل إذا ترتب عن المبالغ والقیم 
20المذكورة فیھا معلوم نسبي أو تصاعدي دون 

. دینارا

ویحدد المبلغ الأقصى للاستخلاص بالنسبـة إلى 
یحتسب على أساس %2اللزمـــات والصفقات بــ

- 22الفصل 
I دون تغییر(ـ(

تلـــغى
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النص المقترحالنص الحالي 
مستوجبة قیمتھا باعتبار كل المعالیم والأداءات ال

. طبقا للتشریع الجاري بھ العمل

II- ضبطت المعالیم الدنیا للاستخلاص بالنسبة
: إلى الأحكام والقرارات كما یلي 

دینارا 20:أحكام محاكم الناحیة-
دینارا40: أحكام المحاكم الابتدائیة-
القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف -

والقرارات الصادرة ومحكمة التعقیب والأحكام 
دینارا75:    عن المحكمة الإداریة 

تحرّریا من للاستخلاصویكون المعلوم الأدنى 
دفع المعلوم النسبي بالنسبة إلى الأحكام والقرارات 
القاضیة بإدانة أو تصفیة إذا لم یتجاوز المبلغ 

.دینارا3000المحكوم بھ 

)دون تغییر(

)دون تغییر(

- 23الفصل 
مبلغ المعلوم نوع العقود والنقل

بالدینار
اللزمات والصفقات

اللزمات والصفقات. 13
عن كل 20

صفحة

یلـــغى
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مزید تحسین استخلاص المعلوم على العقارات
المبنیة والمعلوم على الأراضي غیر المبنیة

:55الفصل 

1(13
". الرخص والشھادات التالیة"قبل عبارة " الخدمات" 

2(13
:الجبایة المحلیة الخدمات والرخص التالیة

ملكیة لالعقود الناقلة لعلى مضاء التعریف بالإ-
عقارات بمقابل أو بغیر مقابل،الانتفاع ب

الرھون العقاریة،على مضاء التعریف بالإ-
العقارات،أو استغلال عقود كراء على مضاء التعریف بالإ-
.رخصة ھدم عقار-
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مزید تحسین استخلاص المعلوم على العقارات
المبنیة والمعلوم على الأراضي غیر المبنیة

شـــــرح الأســبــــاب
)55الفصل(

بھدف تیسیر استخلاص المعالیم الراجعة للجماعات المحلیة الموظفة على 
العقارات تضمنت  مجلة الجبایة المحلیة أحكاما تقضي بضرورة الاستظھار بشھادة 

على العقارات المبنیة والمعلوم على یسلمھا قابض المالیة تثبت خلاص المعلوم 
الأراضي غیر المبنیة وذلك للحصول على رخصة البناء أو التسییج ورخصة تغییر 
صبغة عقار من محل معد للسكن إلى محل تجاري أو مھني وقرار مصادقة على 
عملیات تقسیم أو شھادة ترسیم العقار بجدول التحصیل أو شھادة المسكن الرئیسي أو 

.نة تطابق الأشغال أو رخصة إشغال بنایةمحضر معای

الجماعات المحلیة،
ا الجماعات المحلیة تمنحھا

:وتتمثل ھذه الخدمات والرخص في. الأراضي غیر المبنیة

ملكیة لالعقود الناقلة لعلى مضاء التعریف بالإ-
عقارات بمقابل أو بغیر مقابل،الانتفاع ب

الرھون العقاریة،على مضاء التعریف بالإ-
العقارات،أو استغلال عقود كراء على مضاء التعریف بالإ-
.رخصة ھدم عقار-
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و
النص المقترحالنص الحالي

:13الفصل 

:والشھادات التالیة 
رخصة البناء والتسییج،-
رخصة تغییر صبغة عقار من محل معد -

للسكن إلى محل تجاري أو مھني،
قرار مصادقة على عملیات تقسیم،-
صیل،شھادة ترسیم العقار بجدول التح-
شھادة المسكن الرئیسي،-
محضر معاینة تطابق الأشغال،-
.رخصة إشغال بنایة-

:13الفصل 

الخدماتبالأمر وذلك للحصول على
:والشھادات التالیة 

رخصة البناء والتسییج،-
رخصة تغییر صبغة عقار من محل معد -

للسكن إلى محل تجاري أو مھني،
قرار مصادقة على عملیات تقسیم،-
شھادة ترسیم العقار بجدول التحصیل،-
شھادة المسكن الرئیسي،-
محضر معاینة تطابق الأشغال،-
رخصة إشغال بنایة،-
بالإمضاء على العقود الناقلة التعریف -

للملكیة أو لملكیة الرقبة أو حق الانتفاع 
بعقارات بمقابل أو بغیر مقابل،

التعریف بالإمضاء على الرھون العقاریة،-
التعریف بالإمضاء على عقود كراء أو -

استغلال العقارات،
.رخصة ھدم عقار-
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توسیع مجال تطبیق الأتاوة على الاتصالات

:56الفصل 

2001لسنة 123من القانون عدد 68یضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 
مجلة "إثر عبارة 2002المتعلق بقانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 28المؤرخ في 
:ما یلي" الاتصالات 

وكذلك مزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات الافتراضیة "
".للاتصالات الجوالة

:57الفصل 

من مجلة الأداء على القیمة 6من الفصل 12یضاف إلى الفقرة الفرعیة 
:ما یلي" مشغل شبكة اتصالات"المضافة إثر عبارة 

شبكات الافتراضیة ومزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي ال"
".للاتصالات الجوالة
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توسیع مجال تطبیق الأتاوة على الاتصالات

شرح الأسباب
)57و56الفصلان(

المؤرخ في 2001لسنة 123من القانون عدد 68تمّ بمقتضى أحكام الفصل 
صندوق إحداث أتاوة لفائدة 2002المتعلق بقانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 28

توظف على رقم معاملات شركات الاتصالات السلكیة %5تنمیة المواصلات بنسبة 
واللاسلكیة التي لھا صفة مشغل شبكة اتصالات كما تمّ تعریفھا بالفصل الثاني من 

المتعلق بإصدار مجلة 2001جانفي 15المؤرخ في 2001لسنة 1القانون عدد 
.الاتصالات

النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات وحیث أن كل من مزودي خدمات
الافتراضیة للاتصالات الجوالة، ھي مؤسسات سلكیة ولاسلكیة تعمل في سوق 
الاتصالات على غرار مشغلي الشبكات العمومیة للاتصالات، مع الاحتفاظ 
بخصوصیة كل منھا سواء من حیث الشبكة المعتمدة أو من حیث الخدمات التي 

.توفرھا

المساواة بین مختلف المتدخلین في سوق الاتصالات خصوصا من وسعیا إلى 
حیث التكالیف المرتبطة بالخدمات التي یقدمونھا، یقترح توسیع مجال تطبیق الأتاوة 
المذكورة لیشمل شركات مزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات 

.الافتراضیة للاتصالات الجوالة

:لجدول التالي النص الحالي والنص المقترح وعلى أساس ما سبق، یبین ا

النص المقترحالنص الحالي 
2001لسنة 123من القانون عدد 68الفصل 

والمتعلق 2001دیسمبر 28المؤرخ في 
:2002بقانون المالیة لسنة 

حدث لفائدة صندوق تنمیة المواصلات أتاوة ت

لسنة 123القانون عدد من 68الفصل 
2001دیسمبر 28المؤرخ في 2001

:2002والمتعلق بقانون المالیة لسنة 
حدث لفائدة صندوق تنمیة المواصلات ت
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النص المقترحالنص الحالي 
بالمائة من رقم معاملات مؤسسات 5بنسبة 

السلكیة واللاسلكیة التي لھا صفة الاتصالات 
مشغل شبكة اتصالات كما تم تعریفھا بالفصل 

المؤرخ 2001لسنة 1الثاني من القانون عدد 
المتعلق بإصدار مجلة 2001جانفي 15في 

الاتصالات وذلك باعتبار جمیع المصاریف 
والأداءات والمعالیم بما في ذلك الأداء على 

.لأتاوة المذكورة القیمة المضافة وباستثناء ا

وتدفع الأتاوة اعتمادا على تصریح حسب 
لدى قابض المالیة یودع نموذج تعدّه الإدارة 

المختص خلال الثمانیة وعشرین یوما الأولى 
من الشھر الموالي للشھر الذي أنجز فیھ رقم 

.المعاملات 

وتطرح الأتاوة من قاعدة الضریبة على 
.الشركات 

بالمائة من رقم معاملات 5أتاوة بنسبة 
مؤسسات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 
التي لھا صفة مشغل شبكة اتصالات كما تم 

1القانون عدد تعریفھا بالفصل الثاني من 
2001جانفي 15المؤرخ في 2001لسنة 

وكذلك المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات
مزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنات 
ومشغلي الشبكات الافتراضیة للاتصالات 

وذلك باعتبار جمیع المصاریف الجوالة
والأداءات والمعالیم بما في ذلك الأداء على 

.الأتاوة المذكورة القیمة المضافة وباستثناء 

)البقیة دون تغییر(

من مجلة 6من الفصل 12الفقرة الفرعیة 
:الأداء على القیمة المضافة

بالنسبة إلى رقم معاملات مؤسسات الإتصالات 
السلكیة واللاسلكیة التي لھا صفة مشغل شبكة 
إتصالات الخاضعة للأتاوة على الإتصالات 
یحتسب الأداء على القیمة المضافة على أساس 

أعلاه دون إعتبار Iالقیمة المشار إلیھا بالفقرة 
.مبلغ الأتاوة المذكورة

من مجلة 6صل من الف12الفقرة الفرعیة 
:الأداء على القیمة المضافة

بالنسبة إلى رقم معاملات مؤسسات 
الإتصالات السلكیة واللاسلكیة التي لھا صفة 

ومزودي خدمات مشغل شبكة إتصالات
النفاذ إلى الأنترنات  ومشغلي الشبكات 

الخاضعة الافتراضیة للاتصالات الجوالة
للأتاوة على الإتصالات یحتسب الأداء على

القیمة المضافة على أساس القیمة المشار 
أعلاه دون إعتبار مبلغ الأتاوة Iإلیھا بالفقرة 

.المذكورة
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الأتاوة للخدمات الدّیوانیّة عند التوریدتحیین مقدار 

:58الفصل 

83من القانون عدد 51الفصل من بالمطة الثانیة ةالوارد"خمسة"تلغى اللفظة
كما 1988والمتعلّق بقانون المالیّة لسنة 1987دیسمبر 31المؤرّخ في 1987لسنة 

111عدد قانونالمن 32وقع تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 
1999والمتعلّق بقانون المالیّة لسنة 1998دیسمبر 28المؤرّخ في 1998لسنة 

."عشرة"ظة وتعوّض باللف
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عند التوریدالأتاوة للخدمات الدّیوانیّةتحیین مقدار 

شرح الأسباب
)58الفصل (

عند حدّد مقدار الأتاوة للخدمات الدیوانیّة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل، 
الدیوانة مصالح من مبلغ المعالیم والأداءات التي تمت تصفیتھا لدى %3بــالتورید

بالنسبة لكافة التصاریح الدیوانیّة عند التورید دون أن یقلّ المقدار الأدنى المستخلص 
.عن كل فصل من التصاریح عن خمسة دنانیر

كلفة الخدمات المسداة من قبل مصالح الدیوانة وارتفاع رتفاعلاونظرا ھذا، 
التجاریّة حیز التنفیذ الاتفاقیاتلدخول العدید من تبعا حجم المبادلات التجاریّة 

الشراكة مع دول الإتحاد الأوروبي الذي شھد التفكیك الكلي للمعالیم اتفاقوخاصة 
دید من المنتجات المورّدة معفاة العتحیث أصبح، دخولھ حیّز التطبیقالدیوانیّة منذ 

مات احتساب الأتاوة للخدأدى إلى التقلیص من قاعدة وھو مامن دفع المعالیم الدیوانیّة
وجعلھ موافقا للكلفة الحقیقیة وبھدف المحافظة على مردود ھذه الأتاوة ، الدیوانیة

الترفیع في مقدارھا الأدنى من یقترحللخدمات المقدمة من قبل مصالح الدیوانة، 
. خمسة دنانیر إلى عشرة دنانیر

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالحاليالنص 
لسنة 83من القانون عدد 51المطة الثانیة من الفصل 

والمتعلّق 1987دیسمبر 31المؤرّخ في 1987
كما وقع تنقیحھ وإتمامھ 1988بقانون المالیّة لسنة 

قانونالمن 32بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 
1998دیسمبر 28المؤرّخ في 1998لسنة 111عدد 

:1999بقانون المالیّة لسنة والمتعلّق 
-......
من مبلغ المعالیم والأداءات التي تمت تصفیتھا 3%-

لدى الدیوانة بالنسبة لكافة التصاریح الدیوانیة عند 
التورید دون أن یقل المقدار الأدنى المستخلص عن كل 

.دنانیرخمسة فصل من التصاریح عن 

لسنة 83من القانون عدد 51المطة الثانیة من الفصل 
والمتعلّق 1987دیسمبر 31المؤرّخ في 1987

كما وقع تنقیحھ وإتمامھ 1988بقانون المالیّة لسنة 
قانونالمن 32بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 

1998دیسمبر 28المؤرّخ في 1998لسنة 111عدد 
:1999والمتعلّق بقانون المالیّة لسنة 

-......
من مبلغ المعالیم والأداءات التي تمت تصفیتھا 3%-

لدى الدیوانة بالنسبة لكافة التصاریح الدیوانیة عند 
التورید دون أن یقل المقدار الأدنى المستخلص عن كل 

.دنانیرعشرة فصل من التصاریح عن 
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على المحكوم علیھمتیسیر الدفع
بخطایا قضائیا 

:59الفصل 

:مكرّر ھذا نصھ73یضاف إلى مجلة المحاسبة العمومیة الفصل 

:مكرّر 73الفصل 

الدیسیمات الإضافیة المنصوص علیھا بالفصل الثاني من الأمر یتم التخلي عن
:1954جوان 17المؤرخ في 

:منخمسة عشر یومافي صورة الخلاص خلال كلیا -
 الأحكام الحضوریة،تاریخ التصریح بالحكم بالخطیة بالنسبة إلى
اریخ إعلام المحكوم علیھ من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت ت

.الحكم بالنسبة إلى الأحكام الغیابیة
في صورة التسدید في أجل السنة من تاریخ تبلیغ منھا %50في حدود-

.الإعلام الوحید من قبل قابض المالیة المختص

.الدین ساریةوتبقى إجراءات التتبع والتنفیذ لضمان خلاص 

على الأحكام الصادرة بدایة من بھذا الفصلیطبّق إجراء التخلي المنصوص 
.2012غرة جانفي 

الفصل إلى ھذا ولا یمكن أن یؤدي تطبیق إجراءات التخلي المنصوص علیھا ب
.إرجاع مبالغ لفائدة المدین أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة
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المحكوم علیھمعلى تیسیر الدفع
بخطایاقضائیا 

شرح الأسباب
)59الفصل(

الخطایا و العقوبات المالیة المكلّف قباض المالیة باستخلاصھا مبلغ تشمل
وقد . من مبلغ الخطیة%50الدیسیمات الإضافیة المقدرة بـ والخطیة المنطوق بھ 

تملّص العدید من المحكوم علیھم من الخلاص لعدم تطابق مبلغ الخطیة ذلكترتّب عن 
ھمالدیسیمات الإضافیة تثقل كاھلھذه أن خاصة والمحكوم بھا والمبلغ المطلوب دفعھ 

.الخلاصعاجزین علىممما یجعلھ

المطالبین  بالخطایا على تسویة وضعیاتھم في أسرع حثوبھدف ھذا، 
و عند ضمان تزامن العقاب مع ارتكاب الفعل أیؤدي إلىمما یمكن أنالآجال 

،  یقترح سن إجراءات تحفیزیة تمكّن المطالب بالخطیة من الاقتضاء تقریبھ منھ زمنیا
من إعفاؤه حیث یقترح الانتفاع بامتیاز تكون أھمیتھ مرتبطة بآجال الخلاص

:الدیسیمات الإضافیة 

یوما من تاریخ التصریح خمسة عشر كلیا في صورة الدفع خلال -
بالحكم بالخطیة بالنسبة إلى الأحكام الحضوریة ومن تاریخ إعلام 
المحكوم علیھ من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة إلى 

،الأحكام الغیابیة
تبلیغ الإعلام في صورة الدفع خلال سنة من تاریخ %50في حدود -

.الوحید من قبل قابض المالیة المختص
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إقرار مبدأ عدم جواز القیام بمراجعة أولیة 
معمقة مراجعةإثر إثر مراجعة أولیة أو 

:60الفصل

:من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة ما یلي37یضاف إلى الفصل -1

لا یمكن لمصالح الجبایة إعادة المراجعة الأولیة بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس و
.الفترة

:من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة ما یلي38الفصل یضاف إلى -2

كما لا یمكن لمصالح الجبایة إثر مراجعة جبائیة معمقة إجراء مراجعة جبائیة 
. أولیة بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة

من مجلة الحقوق 46تضاف فقرة ثانیة بعد الفقرة الأولى من الفصل -3
:نصھاوالإجراءات الجبائیة ھذا 

یتم بموجب إعلام كتابي التخفیض أو الترفیع في نتائج المراجعة الجبائیة قبل 
وذلك لتدارك الأخطاء المادیة المتعلقة إصدار قرار التوظیف الإجباري للأداء 

مكرر 44و44و43بتوظیف الأداء بصرف النظر عن الإجراءات الواردة بالفصول 
.من ھذه المجلة
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إقرار مبدأ عدم جواز القیام بمراجعة أولیة 
مراجعة معمقة إثر إثر مراجعة أولیة أو 

شرح الأسباب
)60الفصل (

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة لا 38و37طبقا لأحكام الفصلین 
تحول المراجعة الجبائیة الأولیة دون القیام بالمراجعة المعمقة ولا یمكن لمصالح 
الجبایة إعادة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة إلا عند 

داء واحتسابھ ولم یسبق للإدارة علم الحصول على معلومات لھا بمساس بأساس الأ
. بھا

مصالح الجبایة مراجعة أولیة دون إجراء الأحكام المشار إلیھا تحولولم 
إثر مراجعة معمقة ولا إجراء مراجعة أولیة ثانیة إثر مراجعة أولیة تتعلق بنفس 

. الأداء ونفس الفترة
داءات ونفس وتفادیا لتكرار المراجعات الأولیة بالنسبة لنفس الألكلذ

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة الذي 38الفترات وتماشیا مع روح الفصل 
یستشف منھ أن تكون المراجعة المعمقة نھائیة إلا في الحالات التي تستوجب 

داء في وضمانا لحق المطالب بالأمن ناحیة الترفیع في نتائج المراجعة أو إعادتھا 
صراحة صلب ، یقترح التنصیص ناحیة أخرىمن استقرار وضعیتھ الجبائیة

:القانون على 

عدم جواز إجراء مراجعة جبائیة أولیة ثانیة تتعلق بنفس الأداء ونفس -
الفترة،

عدم جواز إجراء مراجعة أولیة لأداءات وفترات شملتھا مراجعة -
. جبائیة معمقة سابقة
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إلى لم یتعرض من المجلة المذكورة 46وباعتبار أن الفصل ، من جھة أخرى
بعد استكمال مرحلة الحوار إجراءات الترفیع أو التخفیض في نتائج المراجعة الجبائیة 

أدى قبل إصدار قرار التوظیف الإجباري للأداء مما حول نتائج المراجعة الجبائیة و
الوصول إلى مرحلة التقاضي لتدارك الأخطاء المادیة إلى انتظار مصالح الجبایة

یتم أمام التعدیلالمتعلقة بتوظیف الأداء باعتبار أن الفصل  المذكور ینص على أن 
المحكمة المتعھدة بالقضیة في حین أنھ كان من الممكن إعلام المطالب بالأداء كتابیا 

.والتقاضيبنتائج المراجعة بعد تصحیحھا وتفادي إجراءات التوظیف 

لذلك ولتیسیر إجراءات المراجعة وضمانا لحقوق المطالب بالأداء وحقوق 
، یقترح إقرار من قبل مصالح الجبایةالخزینة ولاختصار آجال البت في الملفات 

التخفیض أو وذلك بواسطة إعلام كتابي یتضمن تدارك الأخطاء المادیة إمكانیة 
.یف الإجباري للأداءل إصدار قرار التوظالترفیع في نتائج المراجعة الجبائیة قب

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ذلك، و

النص المقترحالنص الحالي
:37الفصل 

 ...
ولا تخضع المراجعة الأولیة للإعلام المسبق 
ولا تحول دون القیام بالمراجعة المعمقة 

.   للوضعیة الجبائیة

:37الفصل 
...

ولا تخضع المراجعة الأولیة للإعلام المسبق 
ولا تحول دون القیام بالمراجعة المعمقة 

كما لا یمكن لمصالح . للوضعیة الجبائیة
الجبایة إعادة المراجعة الأولیة بالنسبة إلى 

. نفس الأداء ونفس الفترة
:38الفصل 

...
ولا یمكن لمصالح الجبایة إعادة المراجعة 
المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس 
الفترة إلا عند الحصول على معلومات لھا 
مساس بأساس الأداء واحتسابھ ولم یسبق 

. للإدارة علم بھا

:38الفصل 
...

ولا یمكن لمصالح الجبایة إعادة المراجعة 
وإلى نفس المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء

الفترة إلا عند الحصول على معلومات لھا 
مساس بأساس الأداء واحتسابھ ولم یسبق 

كما لا یمكن لمصالح الجبایة . للإدارة علم بھا
إثر مراجعة جبائیة معمقة إجراء مراجعة 
جبائیة أولیة بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس 

.الفترة
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النص المقترحالنص الحالي
:46الفصل 

یمكن لمصالح الجبایة التخفیض أو التّرفیع في 
نتائج المراجعة الجبائیة وذلك لتدارك الأخطاء 
المادیة المتعلقة بتوظیف الأداء أو في صورة 
الحصول على معلومات لھا مساس بأساس 

. الأداء واحتسابھ ولم یسبق للإدارة علم بھا

ویقدّم طلب التخفیض في نتائج المراجعة 
لجبائیة حسب الحالة للمحكمـــــة الابتدائیة أو ا

المتعھدة بالقضیة ما لم الاستئنافلمحكمة 
.یصدر في شأنھا حكم نھائي

ویقدّم طلب الترفیع في نتائج المراجعة الجبائیة 
للمحكمة الابتدائیة المتعھدة بالقضیة ما لم 

.یصدر في شأنھا حكم ابتدائي

جعة الجبائیة بعد ویتم الترفیع في نتائج المرا
صدور الحكم الابتدائي بواسطة قرار توظیف 
إجباري للأداء وذلك مع مراعاة الإجراءات 

.من ھذه المجلة44و 43الواردة بالفصلین 

:46الفصل 
یمكن لمصالح الجبایة التخفیض أو التّرفیع في 
نتائج المراجعة الجبائیة وذلك لتدارك الأخطاء 
المادیة المتعلقة بتوظیف الأداء أو في صورة 
الحصول على معلومات لھا مساس بأساس 

. الأداء واحتسابھ ولم یسبق للإدارة علم بھا
یتم بموجب إعلام كتابي التخفیض أو الترفیع 

المراجعة الجبائیة قبل إصدار قرار في نتائج 
وذلك لتدارك التوظیف الإجباري للأداء 

الأخطاء المادیة المتعلقة بتوظیف الأداء 
بصرف النظر عن الإجراءات الواردة 

مكرر من ھذه 44و44و43بالفصول 
.المجلة

)البقیة دون تغییر(
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المحاسبةتأطیر استبعاد
الجبائیة المعمّقةفي إطار عملیات المراجعة 

:61الفصل 

:مكرر ھذا نصھ 38یضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فصل 

:مكرر 38الفصل 

والمتعلقة بسنة أو أكثر من إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجبایة 
السنوات المعنیة بالمراجعة إخلالات من شأنھا أن تفقد المحاسبة النزاھة والمصداقیة 

.استبعاد المحاسبة والأمانة یجوز لمصالح الجبایة 

:ویعد من الإخلالات خاصة 

عدم تقدیم دفاتر المحاسبة الوجوبیة،-
المحاسبیة،عدم تقدیم الوثائق المؤیدة للتقییدات -
،یتضمن تفاصیل الجردأو تقدیم دفتر لاتر الجردعدم تقدیم دف-
إخفاء بعض الشراءات أو البیوعات بصفة متكررة أو بمبالغ ھامة،-
أو معاینة أخطاء أو إغفالات متكررة على مستوى التقییدات المحاسبیة-

تضارب بین التقییدات المحاسبیة المضمّنة بكل من الدفاتر الأساسیة 
،والفرعیة

بصفة متكرّرة أو بمبالغ ھامة بالرغم من عدم تقیید عملیات في المحاسبة -
ھا،إنجاز

تقیید عملیات صوریة في المحاسبة،-
معاینة رصید دائن لحساب الخزینة دون تبریر وبصفة متكررة،-
ج والمنظومات والتطبیقات الإعلامیة والبیانات اللازمة عدم تقدیم البرام-

لاستغلالھا مسجلة على حوامل إعلامیة وكذلك التوضیحات اللازمة حولھا
من ھذه 9والتقییدات والمعالجات المترتبة عنھا المنصوص علیھا بالفصل 

.المجلة
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تأطیر استبعاد المحاسبة
في إطار عملیات المراجعة الجبائیة المعمّقة

شرح الأسباب
)61الفصل (

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل تتم المراجعة الجبائیة المعمقة على 
زمین بمسكھا ولا تتجاوز فترة لأساس المحاسبة بالنسبة إلى المطالبین بالأداء الم

.المراجعة ستة أشھر إذا كانت المحاسبة المقدمة مطابقة للقانون

حاسبة أو استبعادھا من قبل مصالح الجبایة لعدم وفي صورة عدم تقدیم الم
مطابقتھا للتشریع الجاري بھ العمل وعدم توفر شروط المصداقیة والأمانة والنزاھة 

المعلومات والوثائق المتوفرة لدى مصالح الجبایة فیھا تتم المراجعة بالاستناد إلى
المعطیات المضمنة بالمحاسبة التي تم في ذلك القرائن الفعلیة والقانونیة بما و

.وفي ھذه الحالة ضبطت المدة القصوى للمراجعة بسنةاستبعادھا،

استبعادإلا أن المشرّع لم یتعرض إلى الحالات التي یجوز فیھا لمصالح الجبایة 
لذا، وباعتبار أھمیة المحاسبة كوسیلة إثبات بالنسبة إلى المطالب بالأداء ، المحاسبة 

عدم قبول أعباء، عدم (المحاسبة استبعادر إلى الانعكاسات التي تترتب عن وبالنظ
، عدم طرح الاستھلاكات والمدخراتقبول الأداء على القیمة المضافة القابل للطرح

من إبداء ولمزید دعم ضمانات المطالب بالأداء وتمكینھ ...) ضبط مدة المراجعة بسنة
أن یتمّاھة استبعاد المحاسبة یقترح ملاحظاتھ وتحفظاتھ واعتراضاتھ حول وج

على سبیل الذكر لا الحصر على الجبائیةوالإجراءاتضمن مجلة الحقوق التنصیص
الإخلالات التي یمكن أن تشوب المحاسبة والتي تخوّل لمصالح الجبایة استبعادھا 

بالاعتماد على المعلومات والوثائق بالأداءوتعدیل الوضعیة الجبائیة للمطالب 
. المتوفرة لدیھا
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توضیح المقر المعتمد عند تبلیغ إعلامات 
ومطالب مصالح الجبایة

:62الفصل

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة  بعد الفقرة 10یضاف إلى الفصل -1
:ما یلي الأولى 

ضمن ویتم التبلیغ إلى المقر الأصلي المصرح بھ من قبل المطالب بالأداء 
من مجلة الضریبة على دخل 56بالفصل التصریح بالوجود المنصوص علیھ 

الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات أو المصرح بھ ضمن آخر تصریح 
لواجب إیداع الذین لا یخضعون الطبیعیین بالضریبة بالنسبة إلى الأشخاص سنوي 

مصالح الجبایة بالعناوین التي لا یتم الإعلام  بھا تعارضولا . تصریح في وجودھم
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة 57الفصل لأحكام طبقا 

. على الشركات

.وفي غیاب ذلك یتم التبلیغ على العنوان المضمن بالعقد أو الكتب أو الإحالة

من مجلة الحقوق والإجراءات 39من الفقرة الأولى من الفصل تحذف -2
:الجبائیة العبارة التالیة

".ح بھ لمصالح الجبایةبمقره الأصلي أو مقره المختار المصرّ"
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توضیح المقر المعتمد عند تبلیغ إعلامات 
ومطالب مصالح الجبایة

شرح الأسباب
)62الفصل (

الحقوق والإجراءات الجبائیة یتم تبلیغ إعلامات ومطالب طبقا لأحكام مجلة 
مصالح الجبایة عن طریق أعوان مصالح الجبایة أو العدول المنفذین أو عدول 
الخزینة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ویخضع التبلیغ 

.لأحكام مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة

ة المرافعات المدنیة والتجاریة یتضح أن التبلیغ یتم وبالرجوع إلى أحكام مجل
وقد عرَف الفصل . الحالاتإلى المقر الأصلي للشخص أو مقره المختار وذلك حسب 

من المجلة المذكورة المقر الأصلي بأنھ المكان الذي یقیم فیھ الشخص عادة أو 7
المكان الذي یباشر فیھ مھنتھ أو تجارتھ بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور 

أو القانون لتنفیذ التزام أو الاتفاقكما عرَف المقر المختار بأنھ المكان الذي یعینھ 
.قیام بعمل قضائيلل

كما تضمنت مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 
الأشخاص المعنویین وعلى الأشخاص الطبیعیینالشركات التزامات محمولة على 

تتعلق بواجب المحققین لأرباح صناعیة أو تجاریة أو لأرباح المھن غیر التجاریة 
ح الجبایة بتغییر مقر ممارسة النشاط في التصریح بوجودھم وبواجب إعلام مصال

. آجال معینة

ونظرا لتعدد مقرات بعض المطالبین بالأداء وقیام البعض منھم بتغییر ھذا،
مقراتھم دون إعلام مصالح الجبایة واعتماد البعض الآخر لعدة عناوین عند تعاملھم 

علام بھا طبقا لما مع مصالح الجبایة واحتجاجھم في بعض الحالات بعناوین لم یتم الإ
یقتضیھ التشریع الجبائي الجاري بھ العمل، وضمانا لحق المطالب بالأداء في الدفاع 
عن مصالحھ بتقدیم وثائقھ ومؤیداتھ التي تثبت حقیقة مداخیلھ وصحة تصاریحھ في 
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الآجال القانونیة والرد على إعلامات مصالح الجبایة وفي مناقشة أسس التعدیل حتى 
على أسس واقعیة وصحیحة، فإنھ یقترح توضیح المقر المعتمد عند تبلیغ تكون مبنیة 

إعلامات ومطالب مصالح الجبایة لضمان توصل المطالبین بالأداء بالوثائق الصادرة 
عن إدارة الجبایة المتعلقة بوضعیاتھم الجبائیة وذلك بالتنصیص صراحة على أن 

:إلىیتم التبلیغ 

من قبل المطالب عند التصریح بوجوده أو مقر ممارسة النشاط المصرح بھ-
المصرح بھ ضمن آخر تصریح بالضریبة بالنسبة إلى الأشخاص الذین لا 

.یخضعون لواجب إیداع تصریح في وجودھم

.في غیاب ذلكالعنوان المضمن بالعقد أو الكتب أو الإحالة-

علام  التنصیص على عدم معارضة مصالح الجبایة بالعناوین التي لا یتم الإمع 
بھا عند التصریح بالوجود أو عند تغییر مقرات النشاط طبقا للتشریع الجبائي 

. الجاري بھ العمل

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:10الفصل 

تبلغ مطالب وإعلامات مصالح الجبایة 
المنصوص في شأنھا على أجل محدد للرد 
علیھا عن طریق أعوان ھذه المصالح أو 

أو عدول الخزینة أو بواسطة العدول المنفذین 
. رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ

ویخضع التبلیغ إلى أحكام مجلة المرافعات 
.المدنیة والتجاریة

:10الفصل 
تبلغ مطالب وإعلامات مصالح الجبایة 
المنصوص في شأنھا على أجل محدد للرد 
علیھا عن طریق أعوان ھذه المصالح أو 

الخزینة أو بواسطة أو عدول العدول المنفذین 
. رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ

ویخضع التبلیغ إلى أحكام مجلة المرافعات 
.المدنیة والتجاریة

ویتم التبلیغ إلى المقر الأصلي المصرح بھ 
ضمن التصریح من قبل المطالب بالأداء 
من 56بالفصل بالوجود المنصوص علیھ 

مجلة الضریبة على دخل الأشخاص 
الطبیعیین والضریبة على الشركات أو 
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النص المقترحالنص الحالي

إذا توفي المطالب بالأداء وتعذرت معرفة 
وارثھ بالرغم من الإسترشاد عنھ من قبل 
مصالح الجبایة ولم یدل أحد بحجة وفاتھ، یتم 
التنبیھ على وارثھ دون بیان إسمھ من قبل 

وبعد انقضاء أجل ثلاثین یوما . مصالح الجبایة
من تاریخ ذلك التنبیھ یتم التبلیغ لوارثھ دون 

ویتم التنبیھ والتبلیغ بآخر مقر . بیان إسمھ
للمورث مصرح بھ لمصالح الجبایة، وفي 
غیاب ذلك بآخر مقر معلوم لھ لدى المصالح 

.المذكورة

سنوي المصرح بھ ضمن آخر تصریح 
الطبیعیین بالضریبة بالنسبة إلى الأشخاص 

الذین لا یخضعون لواجب إیداع تصریح في 
مصالح الجبایة تعارضولا . وجودھم

كام لأحبالعناوین التي لا یتم الإعلام  بھا طبقا 
من مجلة الضریبة على دخل 57الفصل 

الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 
. الشركات

وفي غیاب ذلك یتم التبلیغ على العنوان 
.المضمن بالعقد أو الكتب أو الإحالة

)البقیة دون تغییر(

:39الفصل 
تخضع وجوبا للإعلام المسبق عملیات 
المراجعة المعمقة للوضعیة الجبائیة ویبلغ 

بمقرّه الأصلي أو الإعلام للمطالب بالأداء 
مقرّه المختار المصرح بھ لمصالح الجبایة

طبقا للإجراءات المنصوص علیھا بالفصل 
.من ھذه المجلة10

ویجـــــب أن یتضمن الإعلام بالمراجعة 
وة على البیــــانات المتعلقة المعمقة علا

بمصلحة المراجعة وختمھا التنصیص 
صراحة على حق المطالب بالأداء في 
الاستعانة خلال سیر عملیة المراجعة ومناقشة 

:39الفصل 
تخضع وجوبا للإعلام المسبق عملیات 
المراجعة المعمقة للوضعیة الجبائیة ویبلغ 
الإعلام للمطالب بالأداء طبقا للإجراءات 

.من ھذه المجلة10المنصوص علیھا بالفصل 

)البقیة دون تغییر(
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النص المقترحالنص الحالي
نتائجھا بمن یختاره أو في إنابة وكیل عنھ 

كما یجب أن یحدد . للغرض طبقا للقانون
الإعلام الأداءات والفترة التي ستشملھا عملیة 

المكلفین بھا مراجعة والعون أو الأعوانال
وكذلك تاریخ البدء في عملیة المراجعة الذي 
یجب أن لا یقلّ عن خمسة عشر یوما من 

ولا یطبّق أجل الخمسة .تاریخ تبلیغ الإعلام
عشر یوما المذكور في الحالات المنصوص 

من ھذه 32علیھا بالفقرة الثانیة من الفصل 
.المجلة

الجبایة إرجاء بدء عملیة ویمكن لمصالح 
المراجعة بمبادرة منھا أو بناء على طلب 
كتابي من المطالب بالأداء لمدة أقصاھا ستون 

.یوما
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مبلغ فائض الأداء القضائیةتضمین الأحكام
ومبالغ الخسائر والإستھلاكات المؤجلة

:63الفصل 

:مكرر ھذا نصھ66یضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة الفصل -1

ضمن ت، المرافعات المدنیة والتجاریةمن مجلة 123الفصل أحكام مع مراعاة 
بالأحكام التي تصدرھا المحاكم في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات 
التوظیف الإجباري للأداء، علاوة على المبالغ المحكوم بھا بعنوان أصل الأداءات 
والخطایا، التعدیلات التي أقرتھا والمتعلقة بفائض الأداء والخسائر والاستھلاكات

.المؤجلة

2-"66 "68
".مكرر66إلى "والإجراءات الجبائیة بعبارة 
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مبلغ فائض الأداء القضائیةتضمین الأحكام
ومبالغ الخسائر والإستھلاكات المؤجلة

شرح الأسباب
)63الفصل (

123 ،
تنصیصات وجوبیةالقضائیة ضمن بالأحكام ت

.م، بیان درجة الحكم، تحریر مجموع المصاریفالصادر عنھ

على ھذا الأساس

ھ 

المحاكم في الدعاوى التي تتعلق بالاعتراض على قرارات التوظیف الإجباري للأداء، 
علاوة على المبالغ المحكوم بھا بعنوا

.أقرتھا والمتعلقة بفائض الأداء والخسائر والاستھلاكات المؤجلة

:

النص المقترحالنص الحالي
:68الفصل 

و من 58و 57و 56تطبق أحكام الفصول 
ھذه المجلة في الطور من66إلى 63

. الاستئنافي

:68الفصل 
و من 58و 57و 56تطبق أحكام الفصول 

ھذه المجلة في الطور منمكرر66إلى 63
. الاستئنافي
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النص المقترحالنص الحالي

.عند النظر في استئناف ھذه الأحكام

)البقیة دون تغییر(
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إحكام الانتفاع بتوقیف العمل 
بالأداء على القیمة المضافة

:64الفصل

:مكرّر ھذا نصھ 84یضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فصل 

:مكرّر 84الفصل 

لم یقم بتصفیة كلّ منتفع بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافةیعاقب
قسائم طلب التزوّد التي تمّ التأشیر علیھا من قبل مصالح المراقبة الجبائیة طبقا 

دینار بعنوان كلّ قسیمة 2000قدرھا إداریة خطیة جبائیةللتشریع الجاري بھ العمل ب
وذلك بالنسبة للخمس قسائم طلب أو لم یتم الاستظھار بھا غیر مصفاة طلب تزود 

دینار بعنوان كلّ قسیمة طلب تزوّد غیر 5000وترفع الخطیة إلى. التزود الأولى
.قسائمالبالنسبة لباقي أو لم یتم الاستظھار بھا مصفاة 
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إحكام الانتفاع بتوقیف العمل 
بالأداء على القیمة المضافة

شرح الأسباب
)64الفصل (

یطالب المنتفعون بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة بتصفیة 
قسائم طلبات التزود من خلال مدّ مصالح المراقبة الجبائیة بالمعلومات المتعلقة بأذون 

عدد وتاریخ وموضوع الإذن بالتزود وذلك ضمن القائمة التزود والمتمثلة أساسا في
المفصلة لفواتیر الشراء تحت النظام المذكور خلال الثمانیة وعشرین یوما التي تلي 

وحیث تبیّن من خلال متابعة الامتیازات الجبائیة في مادة الأداء على .كلّ ثلاثیة مدنیة
القیمة المضافة أنّ بعض المنتفعین بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة لا 

بجلّ قسائم طلبات التزود بدعوى أحیانایستظھرون ببعض قسائم طلبات التزود 
المراقبة الجبائیة من صحة ھذه ضیاعھا أو سرقتھا وأمام صعوبة تثبت مصالح

الإدعاءات رغم استظھار المعنیین بالأمر بشھادة ضیاع في الغرض وباعتبار أنھ 
یمكن استعمال قسائم طلبات التزود المذكورة في شراءات لا تخول الانتفاع بنظام 
توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة أو في شراءات شخصیة فإنھ یقترح سنّ 

بعنوان كلّ إذن بالتزود لا یتمّ تصفیتھ طبقا للتشریع الجاري بھ إداریة ائیة خطیة جب
د بالنسبة إلى للخمس قسائم طلب التزوّد 2000بــتضبطأو الاستظھار بھ العمل بھ

د بالنسبة إلى كل قسمة غیر مصفاة بالنسبة 5000الأولى على أن یتم الترفیع فیھا إلى 
.إلى باقي القسائم
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عم موارد الصندوق العام للتعویضد

: 65الفصل 

:تحدث لفائدة الصندوق العام للتعویض أتاوة دعم توظف على 

المصنفة المطاعماللیلیة غیر التابعة لمؤسسة سیاحیة والملاھي والملاھي)1
المقاھي من الصنف الثاني والصنف الثالث وطبقا للتشریع الجاري بھ العمل 

.من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعالیم1بنسبة وقاعات الشاي 

:تاوة كما یليتستخلص الأو

-
المطاعم 

،اء على القیمة المضافةفي مادة الأد

-

.الطرق المعمول بھا في مادة الضریبة على الدخلحسب نفس 

من مجلة 2السیارات الخاصة و السیارات المزدوجة كما تم تعریفھا بالفصل )2
والتي تفوق سعة اسطوانتھا     الطرقات عند أوّل تسجیل بسلسلة تونسیة

بالنسبة 3مص2500ارات التي تشتغل بالبنزین وبالنسبة إلى السی3مص2000
.دینار عن كل سیارة5000ارات التي تشتغل بالزیت الثقیل بمبلغ إلى السی
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: وتستثنى من تطبیق الأتاوة السیارات 

المستعملة في السیاحة الصحراویة وفي سیاحة الصید بالمناطق الجبلیة -
من مجلة 50صل ومن قبل وكالات الأسفار والمقتناة في إطار الف

،الاستثماراتتشجیع 
تاكسيكسیارات أجرة المستعملة في قطاع النقل العمومي للأشخاص -

،سیارات النقل الریفيوألواج وأ
من قبل مؤسسات كراء السیارات والتي تكوّن غرض المستعملة-

الاستغلال،
من قبل مؤسسات تعلیم سیاقة السیارات والتي تكوّن غرض المستعملة-

الاستغلال،
المعوقین جسدیا والمنتفعة بنظام جبائي لاستعمالالمعدة خصیصا -

تفاضلي وفقا للتشریع الجاري بھ العمل،
المعدة لنقل مرضى القصور الكلوي،التي تملكھا مراكز تصفیة الدم و-
التي ھي على ملك الأجانب غیر المقیمین والمنتفعة بالإعفاء من دفع -

العمل،المعالیم والأداءات عند التورید بمقتضى التشریع الجاري بھ 
التي تملكھا البعثات الدیبلوماسیة  وموظفیھا  والمنظمات و الھیاكل -

التعاون الدولي وإتفاقیات اتفاقیاتالدولیة و الإقلیمیة  الناشطة في إطار 
.التعاون الفني  وموظفیھا 

وتتولى الوكالة الفنیة للنقل البري  دفع الأتاوة المذكورة  إلى الخزینة على 
شھري حسب نموذج تعده الإدارة یودع لدى قابض المالیة خلال أساس تصریح 

.الثمانیة وعشرین یوما الأولى من الشھر الموالي للشھر الذي تم خلالھ الإستخلاص

3(
. بمبلغ دینارین عن كل لیلة مقضاةسنة وذلك12یتجاوز سنھ 

.2013أكتوبر 
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و
 .

المالیة الراجعة لھا المؤسسة السیاحیة بالنظر في 
.

.منقوصة یتم تطبیق نفس العقوبات المعمول بھا في مادة الخصم من المورد

:الوجوبیة التالیة مصالح الجبایة یتضمّن التنصیصات

اسم المقیم ولقبھ وجنسیتھ و سنھ ،-
فترة إقامتھ بالمؤسسة السیاحیة،-
.عدد اللیالي المقضاة بالمؤسسة السیاحیة-
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دعم موارد الصندوق العام للتعویض

شرح الأسباب
)65الفصل (

26من  القانون عدد 3أحدث الصندوق العام للتعویض بمقتضى أحكام الفصل 
المتعلق بإجراءات ضبط الأسعار و زجر 1970ماي 19المؤرخ في 1970لسنة 

وھو یرمي إلى الضغط على أسعار البضائع و الاقتصادیةالمخالفات في المادة 
المنتجات و الخدمات الضروریة خاصة بواسطة منح أو إدخال تعدیلات على تلك 

. الأسعار

31المؤرخ في 1970لسنة 66من القانون عدد 48وطبقا لأحكام الفصل 
تحدث وتغیر مقادیر المعالیم 1971المتعلق بقانون المالیة لسنة 1970دیسمبر 

.والأتاوات الراجعة للصندوق العام للتعویض بمقتضى أمر 

ونظرا للظروف الراھنة و خاصة ارتفاع الأسعار العالمیة لبعض المواد 
الاستھلاكیة الموردة و ما لھا من انعكاسات على نفقات الدعم من ناحیة و بھدف 
تدعیم موارد الصندوق العام للتعویض وتخفیف العبء على میزانیة الدولة من ناحیة 

:على دوق المذكورأخرى یقترح إحداث أتاوة دعم توظف لفائدة الصن

المصنفة المطاعم اللیلیة غیر التابعة لمؤسسة سیاحیة والملاھي والملاھي)1
من رقم 1والمقاھي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي بنسبة 

المعاملات خال من كل الأداءات و المعالیم  ،

من  مجلة 2ل السیارات الخاصة و السیارات المزدوجة كما تم تعریفھا بالفص)2
السیارات التي بالنسبة إلى3صم2000الطرقات، التي تفوق سعة اسطوانتھا 

بالنسبة إلى السیارات التي تشتغل بالزیت الثقیل3مص2500تشتغل بالبنزین و
،د عن كل سیارة5000بمبلغ قدره 



152

على كل مقیم بالمؤسسات السیاحیة كما تم تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل )3
. سنة وذلك بمبلغ دینارین عن كل لیلة مقضاة12یتجاوز سنھ 

ھذا ولتمكین المھنیین من مھلة للاستعداد لتطبیق الأتاوة المذكورة فإنھ یقترح 
.2013تطبیقھا ابتداء من غرة أكتوبر 
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موارد صندوق تنمیة القدرة تعزیز
التنافسیة في قطاع السیاحة

:66الفصل 

لسنة 109من القانون عدد 59الأولى من الفصل الفرعیة ضاف إلى الفقرة ت
كما تم 1996المتعلق بقانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 25المؤرخ في 1995

2010لسنة 58القانون عدد من 17تنقیحھ بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل عدد 
نیة فقرة فرعیة ثا2011والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2010دیسمبر 17المؤرخ في 

:ھذا نصھا

:كما یموّل الصندوق بــ

على شركات الطیران المدني بعنوان كل مسافر یدخل البلاد معلوم یوظف -
د أو ما یعادلھا 2,500التونسیة عبر الرحلات الجویة الدولیة بمبلغ یساوي 

ویطبق .من العملة الصعبة یستخلص من قبل المتصرّفین في المطارات
.2013المعلوم المذكور ابتداء من غرة أكتوبر 

.وتضبط طرق تطبیق واستخلاص المعلوم بأمر

من 65الفصل من 3العددمن أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى %50نسبة -
والموظفة على كل مقیم بالمؤسسات السیاحیة 2013المالیة لسنة قانون 

.كما تم تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل
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موارد صندوق تنمیة القدرة تعزیز
التنافسیة في قطاع السیاحة

شرح الأسباب 
)66الفصل (

تم إحداث صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في القطاع السیاحي بمقتضى أحكام 
ویتولى الصندوق تمویل العملیات الرامیة إلى تحسین 1996قانون المالیة لسنة 

وكل العملیات الأخرى التي تھدف إلى الرفع من القدرة ترویج المنتوج السیاحي
.التنافسیة في قطاع السیاحة

:ویموّل الصندوق بــ

یوظف على رقم المعاملات المحقق من قبل مستغلي %1معلوم بنسبة -
المؤسسات السیاحیة والمطاعم السیاحیة المصنّفة،

وسائل النقل السیاحي د في الشھر عن كل مقعد معروض بالنسبة إلى2مبلغ -
،"أ"ار المتحصلة على رخصة من صنف المستغلة من قبل وكالات الأسف

.التي یتم تخصیصھا لفائدتھالأخرى وبكل الموارد -

ھذا وبھدف إیجاد موارد إضافیة لفائدة صندوق تنمیة القدرة التنافسیة السیاحیة 
وللتعریف ومزید دعم تدخلاتھ ولتغطیة الاعتمادات المخصصة للإشھار والترویج 

:لفائدتھ وذلك بــ تعزیز الموارد الموظفة یقترح ،كوجھة سیاحیةبتونس 

بعنوان كل مسافر على شركات الطیران المدني معلوم یوظف إحداث -
د 2,500یدخل البلاد التونسیة عبر الرحلات الجویة الدولیة بمبلغ یساوي 

أو ما یعادلھا من العملة الصعبة یستخلص من قبل المتصرّفین في 
.2013یطبق ابتداء من غرة أكتوبر المطارات

.وتضبط طرق تطبیق واستخلاص المعلوم بأمر
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من 3من أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفقرة %50نسبة تخصیص -
من ھذا القانون والموظفة على كل مقیم بالمؤسسات السیاحیة 65الفصل 

.لفائدتھكما تم تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل

:وعلى أساس ما سبق، یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 

النص المقترحالنص الحالي 
:59الفصل 

یمول صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في قطاع 
من 60السیاحة بالمعلوم المھني المحدث بالفصل 

ھذا القانون وبكل الموارد الأخرى التي تسند لھ 
.طبقا للتشریع الجاري بھ العمل 

وتضبط بأمر قواعد تنظیم صندوق تنمیة القدرة 
وتسییره وكیفیة تدخلھ التنافسیة في قطاع السیاحة 

ونسب وشروط إسناد المنح الخاصة ببرنامج 
تحدیث المؤسسات الفندقیة وكذلك ھیكلة تمویل 

.الاستثمارات المنتفعة بھذه المنح

:59الفصل 
یمول صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في قطاع 

من 60السیاحة بالمعلوم المھني المحدث بالفصل 
الأخرى التي تسند لھ ھذا القانون وبكل الموارد

.طبقا للتشریع الجاري بھ العمل 

:كما یموّل الصندوق بــ
على شركات الطیران المدني معلوم یوظف -

بعنوان كل مسافر یدخل البلاد التونسیة عبر 
د 2,500الرحلات الجویة الدولیة بمبلغ یساوي 

أو ما یعادلھا من العملة الصعبة یستخلص من 
ویطبق المعلوم .المطاراتقبل المتصرّفین في 

.2013المذكور ابتداء من غرة أكتوبر 

.وتضبط طرق تطبیق واستخلاص المعلوم بأمر

من أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى %50نسبة -
من قانون المالیة لسنة 65من الفصل 3الفقرة 
والموظفة على كل مقیم بالمؤسسات 2013

السیاحیة كما تم تعریفھا بالتشریع الجاري بھ 
.العمل

)البقیة دون تغییر(
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الانتزاع للمصلحة الإحالات المنجزة تبعا لعملیاتمنح
التي تقوم بھا الدولة العمومیة

بالمعلوم القارالتسجیل المحلیةوالجماعات 

: 67الفصل 

من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي 23من الفصل 28تحذف من العدد 
".التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنھا " عبارة 

: 68الفصل 

من مجلة معالیم التسجیل والطابع 26تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 
.الجبائي

: 69الفصل 

من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي 35من الفصل Vتحذف من الفقرة 
". التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنھا " عبارة 
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الانتزاع للمصلحة الإحالات المنجزة تبعا لعملیاتمنح
التي تقوم بھا الدولة العمومیة

بالمعلوم القارالتسجیل والجماعات المحلیة 

شرح الأسباب
 69إلى 67من الفصول

یعتبر الانتزاع للمصلحة العمومیة انتقالا لملكیة العقارات بصفة جبریة، وطبقا 
للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل تخضع  عملیة الإنتزاع المتضمنة لنقل العقار لفائدة 
المنتزع وجوبا لإجراء التسجیل بالمعلوم المستوجب على النقل بمقابل لعقارات 

ویمثل الكتب المتعلق بعرض غرامة الانتزاع السند المادي للإجراء %5والمحدد بـ 
.الذي على أساسھ یتمّ احتساب معالیم التسجیل

5%.
. %5النسبي یستخلص على عقد النقل بالتراضي المعلوم النسبي المحدد بــ

ل
:ویكون تسجیل ھذا الحكم كالآتي 

%5إذا تم تسجیل كتب عرض غرامة الانتزاع بالمعلوم النسبي المحدد بــ-
.محكمةالحكم الصادر یسجّل بالمعلوم الأدنى المحدد حسب درجة ال

-
5%

.أساس كونھ حكما بالإدانة
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والبلدیات والمجالس الجھویةكاھل الدولة 

الا
.وتسجیلھا بالمعلوم القار 5النسبي المحدد بـ 

: وعلى أساس ما سبق یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح

النص المقترحالنص الحالي
معالیم التسجیل

: 23الفصل  
مبلغ نوع العقود والنقل

المعلوم 
بالدینار

عقود النقل . 28
بالتراضي إثر عملیات 

الإنتزاع من أجل المصلحة 
التي تم استخلاص العمومیة 

.معلوم النقل بشأنھا

عن كل 20
صفحة

:23الفصل  
مبلغ نوع العقود والنقل

المعلوم 
بالدینار

عقود النقل . 28
بالتراضي إثر عملیات 

من أجل المصلحة الانتزاع
.العمومیة 

عن كل 20
صفحة

:26الفصل  
مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة 
بھذه المجلة یحتسب معلوم التسجیل الموظف 
على بیع العقارات والعملیات المماثلة 
أوالموظف على البیع العمومي للمنقولات 
على الثمن المصرح بھ مع إضافة الأعباء 

.في شكل رأس مال

:26الفصل  
الأحكام الخاصة الواردة بھذه مع مراعاة

المجلة یحتسب معلوم التسجیل الموظف على 
بیع العقارات والعملیات المماثلة أوالموظف 
على البیع العمومي للمنقولات على الثمن 
المصرح بھ مع إضافة الأعباء في شكل 

.رأس مال
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النص المقترحالنص الحالي
المناقصة بموجب وفي صورة إعادة 

النكول أو لوقوع الزیادة على الثمن الأول 
یقع طرح ثمن المناقصة الأولى الذي تحمل 

.المعلوم

ویحتسب معلوم التسجیل بالنسبة إلى 
النقل المنجزة في إطار الإنتزاع من أجل 
المصلحة العمومیة على أساس الغرامة 

.المعروضة من قبل المنتزع

وفي صورة إعادة المناقصة بموجب 
الأول النكول أو لوقوع الزیادة على الثمن 

یقع طرح ثمن المناقصة الأولى الذي تحمل 
.المعلوم

)تلغــــــى(

- 35الفصل 
I یحتسب معلوم التسجیل الموظف على ـ

الأحكام والقرارات على مبلغ الأحكام 
.بالإدانة أو بالتصفیة المحكوم بھا

(...)

V- تخضع الأحكام والقرارات المتعلقة
والصادرة في إطار الانتزاعبتحدید غرامة 

من أجل المصلحة العمومیة الانتزاععملیات 
التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنھا

الأدنى المنصوص علیھ الاستخلاصلمقدار 
.من ھذه المجلة22من الفصل IIبالفقرة 

(...)

- 35الفصل 
I یحتسب معلوم التسجیل الموظف على ـ

الأحكام والقرارات على مبلغ الأحكام 
.بالإدانة أو بالتصفیة المحكوم بھا

(...)

V- تخضع الأحكام والقرارات المتعلقة
والصادرة في إطار الانتزاعبتحدید غرامة 

من أجل المصلحة العمومیة الانتزاععملیات 
الأدنى المنصوص علیھ الاستخلاصلمقدار 
.من ھذه المجلة22من الفصل IIبالفقرة 

)البقیة دون تغییر(
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إعفاء البعثات الدبلوماسیة وموظفیھا 
والمنظمات والھیاكل الدولیة والإقلیمیة وموظفیھا 

من معالیم تسجیل العربات ومعالیم الجولان

:70الفصل 

المستوجبة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل من معالیم تسجیل العرباتتعفى
.المعاملة بالمثلشریطةالبعثات الدبلوماسیة وموظفیھا السیارات التي تملكھا 

المنظمات وتعفى من معالیم تسجیل العربات ومعالیم الجولان السیارات التي تملكھا 
اتفاقیات دولیة واتفاقیات التعاون في إطار بتونسوالھیاكل الدولیة والإقلیمیة الناشطة

.الدولي واتفاقیات المقر وموظفیھا
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إعفاء البعثات الدبلوماسیة وموظفیھا 
والمنظمات والھیاكل الدولیة والإقلیمیة وموظفیھا 

من معالیم تسجیل العربات ومعالیم الجولان

شرح الأسباب
)70الفصل (

السیارات تعفى ةللعلاقات الدبلوماسی" فیانا"من اتفاقیة 34لأحكام الفصل طبقا 
المعتمدین بتونس وموظفیھا نوالأعوان الدبلوماسییةالبعثات الدبلوماسیالتي تملكھا 

من السلك الدبلوماسي من معالیم الجولان ولا یشمل ھذا الإعفاء معالیم تسجیل 
العربات باعتبارھا معالیم مستوجبة مقابل خدمات مسداة من قبل المصالح الإداریة 

.المثلبالمعاملةشریطةوذلك

المنظمات والھیاكل الدولیة والإقلیمیة المنتصبة السیارات التي تملكھا وتنتفع 
بتونس وموظفیھا بالإعفاء من معالیم الجولان ومعالیم تسجیل العربات في صورة 
التنصیص صراحة على ھذه الإعفاءات ضمن الاتفاقیات التي تنشط في إطارھا ھذه 

.المنظمات والھیاكل

:یم تسجیل العربات فيوتتمثل معال

معالیم لفائدة میزانیة الدولة مقابل الموجبات الإداریة،-
المعلوم الإضافي على أول تسجیل للعربات الموظف لفائدة الصندوق -

الوطني للتشغیل،
المعلوم عند أول تسجیل للسیارات الموظف لفائدة الصندوق الوطني -

للتحكم في الطاقة،
عملیات تسجیل العربات الموظف لفائدة الوكالة المعلوم المستوجب على -

.الفنیة للنقل البري
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لم تنص على الإعفاء من معالیم تسجیل العربات " فیانا"اتفاقیةھذا وباعتبار أن 
بصفة دولیة واتفاقیات التعاون الدولي واتفاقیات المقرالتفاقیات كما لم تنص بعض الا

:یقترح ومعالیم الجولان، فإنھ لعرباتصریحة على الإعفاء من معالیم تسجیل ا

شریطةالبعثات الدبلوماسیة وموظفیھا السیارات التي تملكھاإعفاء-
،المعاملة بالمثل من معالیم تسجیل العربات

المنظمات والھیاكل الدولیة والإقلیمیة إعفاء  السیارات التي تملكھا -
الدولي واتفاقیات المقر الناشطة في إطار اتفاقیات دولیة واتفاقیات التعاون 

.من معالیم تسجیل العربات ومعالیم الجولانوموظفیھا
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ترشید معلوم الجولان

:71الفصل 

31من الأمر المؤرخ في 19من الفصل ب -I-1الفقرة یضاف إلى) 1
كما تم 1956-1955المتعلق بضبط المیزانیة العادیة للسنة المالیة 1955مارس 
2007لسنة 70من القانون عدد 56بالفصل بالنصوص اللاحقة وخاصة تنقیحھ

:یلي ما2008المتعلق بقانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 27المؤرخ في 

.في إطار عقود إجارة أو إیجار مالي

من الأمر المؤرخ في 19من الفصل I–3تنقح المطة الثالثة من الفقرة ) 2
كما تم 1956-1955المتعلق بضبط المیزانیة العادیة للسنة المالیة 1955مارس 31

2007لسنة 70من القانون عدد 56بالفصل بالنصوص اللاحقة وخاصة تنقیحھ 
:كما یلي2008المتعلق بقانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 27المؤرخ في 

التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السیاحي "سیارات الأجرة -
.وسیارات النقل الریفي" واللواج
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الجولانترشید معلوم 

شرح الأسباب
)71الفصل (

السیارة حسب القوة تخضع السیارات السیاحیة لمعلوم الجولان على العربات 
.دینارا1950دینارا و60الجبائیة بمبلغ یتراوح بین 

كما تخضع لھذا المعلوم الدراجات الناریة ذات محرّك مساعد وذلك حسب سعة 
.دینارا585دینارا و35بمبلغ یتراوح بین الاسطوانة

ویضاعف المعلوم بالنسبة إلى السیارات التي ھي على ملك الذوات المعنویة 
غیر الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات من الخاصة أو العمومیة 

.الصبغة الإداریة

وتخضع السیارات المعدة لنقل الأشخاص للمعلوم الوحید التعویضي على النقل 
.كما تخضع في صورة استعمالھا لأغراض شخصیة لمعلوم الجولان. بالطرقات

ھم سیارات في إطار عقود إجارة أو إیجار مالي ھذا وباعتبار أن مقتني ال
. لجولان بالنسبة إلى ھذه السیاراتمضاعفة معلوم اعدم المستغلین الفعلیین، یقترح 

من جھة أخرى، وفي إطار التخفیف على مھنیي قطاع النقل باعتبارھم 
یخضعون للمعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات، یقترح إعفاؤھم من معلوم

.الشخصيالاستعمالبعنوان الجولان 
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:1955مارس 31من الأمر المؤرخ في 19الفصل 

I-1-یضاعف ھذا الأداء بالنسبة للسیارات التي .ب
ھي على ملك الذوات المعنویة الخاصة أو العمومیة 
غیر الدولة والجماعات العمومیة المحلیة والمؤسسات 

.العمومیة ذات الصبغة الإداریة

:1955مارس 31من الأمر المؤرخ في 19الفصل 
I-1 -لسیارات التي لیضاعف ھذا الأداء بالنسبة .ب

على ملك الذوات المعنویة الخاصة أو العمومیة ھي
غیر الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة 

.ذات الصبغة الإداریة
ولا یضاعف المعلوم بالنسبة إلى السیارات 
المستغلة من قبل أشخاص طبیعیین في إطار عقود 

.إجارة أو إیجار مالي
:1955مارس 31من الأمر المؤرخ في 19الفصل 

1(……..
2(…….
: تعفى من الأداء المذكور )3
-.........
-.........
-"

وسیارات النقل " الجماعي والتاكسي السیاحي واللواج
.الریفي وذلك بعنوان الاستعمال المھني

:1955مارس 31من الأمر المؤرخ في 19الفصل 
1(……..
2(…….
: تعفى من الأداء المذكور )  3
-.......
-.......
التاكسي الفردي والتاكسي "سیارات الأجرة -

وسیارات النقل " الجماعي والتاكسي السیاحي واللواج
.الریفي
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تعزیز موارد صندوق مقاومة التلوث

:72الفصل 

I58تضاف إلى الجدول المنصوص علیھ بالفقرة 
2003والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 17المؤرخ في 2002لسنة 101

531ب
20121620122012

:ة بالجدول التالي المدرجالمنتجات 

بیان المنتجاترقم التعریفةرقم البند

38.09م 

عوامل تھیئة أو تجھیز، ومسرعات للصباغة أو لتثبیت مواد التلوین، ومنتجات ومحضرات أُخر 38099200000
، من الأنواع المستعملة في صناعات النسیج والورق )مثل، محضرات تھیئة أو تثبیت الألوان(

الصناعات المماثلة، 
لوین، ومنتجات ومحضرات أُخر عوامل تھیئة أو تجھیز، ومسرعات للصباغة أو لتثبیت مواد الت38099300005

، من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات )مثل، محضرات تھیئة أو تثبیت الألوان(
المماثلة 

38.10م 

*محضرات لتنظیف سطوح المعادن ؛ مساحیق وعجائن مؤلفة من معادن ومواد أخر للحام المعادن38101000018
مساعدة أخر للحام المعادن؛ مساحیق وعجائن مركبة من معدن ومواد أخر للحـام محضرات 38101000096

المعـادن
محضـرات من الأنواع المستعملة لكسـو أو حشو قضبان  38109010010
محضـرات من الأنواع المستعملة لكسـو أو حشو عیدان اللحام 38109010098
تدفق للحام أو مختلط38109090012
مساحیق وعجائن مركبة من معدن ومواد أخر للحـام المعـادن38109090090

38.17م 
29.02أو  27.07ألكیل بنزینات خطّي المخلوطة  عدا تلك المذكورة في البند 38170050000
29.02أو  27.07ألكیل نفثالیات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 38170080900

أحماض نفثـنیك، أملاحھا غیر الذائبة في الماء، وأستیراتھا 38.2438249030003م 

39.26م 

بما في ذلك القفازات العادیة والقفازات التي بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع (ألبسة ولوازم ألبسة 39262000104
لدائن صلاّبة للثیاب): الأربع معا والإبھام منفردا

) بما في ذلك القفازات بجمیع أنواعھا(ثیاب ولوازم للثیاب 39262000900
تركیبات للأثاث و لھیاكل العربات أو ما یماثلھا 39263000008
تماثیل صغیرة وأدوات أُخرى للزینة 39264000004
مراوح وستائر یدویة وكذلك حواملھا وأوراقھا المقدّمة بمفردھا 39269092108
سلاسل مصنوعة  من أوراق من مادة البلاستیك39269092211
إلخ...أدوات للاستعمال التقني مثل السیور، الواصلات، الاسطوانات الصغیرة،39269092299
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مواد أخرى مصنوعة من صفائح من المواد البلاستیكیة والمواد المصنعة من أوراق أخرى من  39269092904
N S 39.01 A 39.14

أكیاس معقمة لحفظ الدم ومشتقاتھ والنخاع العظمي لا تحتوي على محلول مانع للتخثر، من لدائن 39269092391
رضاعات39269097103
شذرات صالحة للتلقیح الاصطناعي 39269097205
قوالب أحذیة أولیّة39269097318
قوالب أحذیة 39269097396
وأكیاس معقمة لحفظ الدم ومشتقاتھ والنخاع العظمي لا تحتوي على محلول مانع أكیاس جمع البول39269097498

39269092.3للتخثر، عدا تلك الداخلة في البند 
مراوح وستائر یدویة وكذلك حواملھا وأوراقھا المقدّمة بمفردھا عدا تلك الداخلة في البند 39269097501

39269091.1

39.26م 

ركائز الأزرار39269097603
39269091.2عددالبندفي سلاسل مصنوعة من مادة البلاستیك عدى تلك المذكورة 39269097716
لفائف، دعائم من الكربون ، من مادة  البلاستیك39269097727
لفائف أخرى ، من مادة  البلاستیك39269097738
أصناف أخرى للإستعمال التقني 39269091.2دعدتلك الداخلة بالبند39269097794
قوالب صب 39269097807
برقات من مادة البلاستیك39269099.2دعدبالبندالداخلة تلك39269097910
أبواق لجمع الزیتون من مادة البلاستیك 39269097921
عوامات لشباك الصید من مادة البلاستیك 39269097943
39.14إلى 39.01أشیاء أخرى من مادة البلاستیك وقوالب مصنوعة من مواد أخرى تابعة للبنود  39269097998

39269091.9عدى تلك الداخلة بالبند  
أدوات للاستعمال التقني مثل السیور، الواصلات، الاسطوانات الصغیرة عدا تلك الداخلة في البند  39269098797

39269091.2
39.14إلى 39.01أشیاء أخرى من مادة البلاستیك وقوالب مصنوعة من مواد أخرى تابعة للبنود  39269098991

39269091.9تلك الداخلة بالبند  دعد
إطارات مطاطیة خارجیة ھوائیة جدیدة40.11401100
نصف (جوفاء أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة أو) ملبسة(إطارات خارجیة ھوائیة مجددة 40.12401200

،)مصمتة

3سم1000محركات الاحتراق الداخلي تتجاوز سعة إسطواناتھا 84.07840734م
ثلاجات من النوع المنزلي84.18841821م

غیرھا ؛ ثلاجات من النوع المنزلي841829

84.19م 

مسخنات فوریّة للماء ومسخنات میاه، غیر كھربائیة تعمل بالغاز 84191100010
مسخن ماء غیر كھربائي للتسخین الفوري، تعمل بالغاز للإستعمال غیر المنزلي84191100098
سخانات ماء أخرى  غیر كھربائیة للتسخین الفوري عدى الغاز أو  للإستعمال المنزلي للتسخین 84191900065

الفوري، تعمل بالغاز أو بالتراكم للإستعمال غیر المنزلي
سخانات ماء أخرى  غیر كھربائیة للتسخین الفوري عدى الغاز أو  للإستعمال المنزلي للتسخین 84191900098

الفوري، تعمل بالغاز أو بالتراكم للإستعمال غیر المنزلي
أجھزة تجفیف سریعة 84193900205
غلایات وغیرھا من آلات تحضیر القھوة 84198120010

84.22م
من النوع المعدّ للاستعمال المنزلي :ـ آلات وأجھزة لغسل الأواني84221100019
غیرھا84221100097
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84.43م

تؤدي وظیفة النسخ أو إرسال الوثائق، وإن كانت مزوّدة بوظیفة الطباعة، ذات سرعة نسخ لا ت آلا84433180016
صفحة أحادیّة اللون في الدقیقة 12تتجاوز 

آلات تؤدي وظائف النسخ بواسطة مسح المستند الأصلي والطباعة بطریقة الكھرباء الساكنة 84433120001
، قابلة للتوصیل بآلة )طباعة أو نسخ أو إرسال بواسطة الفاكس(آلات تؤدي وظیفـــتین أو أكثر 84433180094

معالجة ذاتیة للمعلومات أو بشبكة عمل
في نفس الظرف وحدات ذاكرةطابعات، یمكن أن تحتوي 84433210206
آلات طابعة بنفث الحبر 84433210308
آلات طابعة بنفث الحبر: غیرھا، قابلة للتوصیل بآلة معالجة ذاتیة للمعلومات أو بشبكة عمل 84433210193
غیرھا، قابلة للتوصیل بآلة معالجة ذاتیة للمعلومات أو بشبكة عمل84433210900
) الفاكس(آلات النسخ الھاتفیة : غیرھا، قابلة للتوصیل بآلة معالجة ذاتیة للمعلومات أو بشبكة عمل 84433230000

*آلات تؤدي وظیفة النسخ وتحتوي نظاما بصریّا: غیرھا 84433293003
ذات نظام بصري : ىآلات طابعة أخر84433931008

84.50م

كغ2,5بجھاز للتجفیف لا تزید سعة كل منھا من الغسیل الجاف عن  آلات غسل  وإن كانت مزوّدة 84501111016
كغ ولا 2,5آلات غسل  وإن كانت مزوّدة بجھاز للتجفیف تزید سعة كلّ منھا من الغسیل الجاف عن 84501111094

كغ6تتجاوز 
كغ ولا 2,5آلات غسل  وإن كانت مزوّدة بجھاز للتجفیف تزید سعة كلّ منھا من الغسیل الجاف عن 84501119098

كغ ؛ تلقّـم من فوق 6تتجاوز 
كغ ولا 6آلات غسل  وإن كانت مزوّدة بجھاز للتجفیف تزید سعة كلّ منھا من الغسیل الجاف عن 84501190106

كغ ؛  ذاتیة الحركة كلیاً 7,5تتجاوز 
كغ ولا 7,5آلات غسل  وإن كانت مزوّدة بجھاز للتجفیف تزید سعة كلّ منھا من الغسیل الجاف عن 84501190902

كغ ؛  ذاتیة الحركة كلیاً 10تتجاوز 

85.16م

ـ مسخنات فوریة للماء أو مسخنات المیاه المجمعة،  مسخنات غاطسة، كھربائیة 851610
ىـ أجھزة كھربائیة لتدفئة الأماكن أو التربة أو لاستعمالات أخـر 851621
مشعات مدخـرة للحرارة أخـر 851629
مجففات شعـر851631
مكاوي كھربائیة 851640
منزلیّة) میكروویف(أفران تعمل بموجات متناھیة الصغر 851650
وغلایات وشوایات ومحامص) مسطحات الطبخبما فیھا (أفران أُخــر؛ أفران طبخ ومواقد 851660

أو للشبكات اللاسلكیة ) الخلیوي (أجھزة ھاتف، بما في ذلك أجھزة الھاتف لشبكة الھاتف المحمول 85.17851700
الأخر

85.28م 

من الأنواع المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئیسیة : شاشات عرض ذات أنبوب أشعة كاثودیة852841
84.71مع نظام المعالجة الذاتیة للمعلومات الداخلة في البند 

شاشات عرض ذات أنبوب أشعة كاثودیة لا تحتوي على أجھزة إستقبال تلفزي 852849
من الأنواع المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئیسیة مع نظام المعالجة :  ـ شاشات عرض أخر852851

84.71الذاتیة للمعلومات الداخلة في البند 
84.71شاشات عرض لا تحتوي على أجھزة إستقبال تلفزي عدى تلك الداخلة في البند  852859

85287113019
85287115015

للدخول على الأنترنات ) مودام(أجھزة ذات أدوات معالجة متناھیة الصغر تحتوي جھاز تعدیلي 
وحدات (" ویؤمن وظیفة تفاعلیّة لتبادل المعلومات، وقادرة أیضا على استقبال إشارات تلفزیّة 

)* منفصلة ذات وظیفة اتصالیّة
85287113097
85287115093

أجھزة المعالج إدراج مودم للوصول إلى الإنترنت، ولھا ' تحت ) المستقبلات(أشكال أجھزة الفیدیو 
وظیفة من إینتیراكتینج تبادل المعلومات، كما من المحتمل أن تتلقى إشارات التلفزیون

نترنت، أجھزة أخرى للاستقبال التلفزیوني  في شكل أجھزة المعالج إدراج مودم للوصول إلى الإ85287190012
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ولھا وظیفة تبادل المعلومات التفاعلیة،85.2885287191015م
85287190012
85287191093
85287199097

مستقبلات التلفزیون الأخرى، حتى إدراج القمر صناعي، لا تھدف إلى دمج شاشة أو شاشة فیدیو،

إذاعة أجھزة عرض صور تلفزیّة ؛ أجھزة تحتوي على أجھزة تسجیل أو ---: غیرھا، بالألوان 852872
الصورة والصوت

أجھزة عرض صور تلفزیّة ؛ أجھزة تحتوي على أجھزة تسجیل أو --- : غیرھا، بالأسود والأبیض  852873
إذاعة الصورة والصوت

:73الفصل

المؤرخ في 2003لسنة 80من القانون عدد 53تلغى المطة الثالثة من الفصل 
كما تم تنقیحھ بالنصوص 2004المتعلق بقانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 29

ماي 16المؤرخ في 2012لسنة 1من القانون عدد 53الفصل بوخاصة  اللاحقة 
.2012لسنة التكمیلي والمتعلق بقانون المالیة 2012
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تعزیز موارد صندوق مقاومة التلوث

شرح الأسباب
)74و72ن الفصلا(

یستوجب 

%5ویحتسب المعلوم بنسبة . المصنوعة محلیاالموردة أو الكیمیائیة 

. أساس القیمة الدیوانیة بالنسبة إلى التورید
 .

.ضبط قائمة ھذه المنتجات بأمر

المعلوم للمحافظة على البیئة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل یوزع مردود و
حسب النسب صندوق سلامة البیئة و جمالیة المحیطبین صندوق مقاومة التلوث و 

:التالیة

-70فائدة صندوق مقاومة التلوثل
-30لفائدة صندوق سلامة البیئة و جمالیة المحیط.

:ھذا ولتدعیم موارد صندوق مقاومة التلوث یقترح 

لتشمل بعض توسیع قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم للمحافظة على البیئة-
، المواد البلاستیكیة والكمیائیة وتجھیزات كھرومنزلیة

وذلك  بحذف نسبة لفائدتھتخصیص كامل مردود المعلوم للمحافظة على البیئة -
30 لفائدة صندوق سلامة البیئة و جمالیة المحیطالراجعة حالیا.
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:53الفصل 
"  صندوق نظافة المحیط وجمالیة المدن  " یموّل 

: بــ 

دنانیر عن كلّ طابع جبائي 5اقتطاع بمبلغ -
موظف على عملیات تسلیم جوازات السفر 

من 7المنصوص علیھا بالمطة الثانیة من العدد 
من 117من التعریفة الواردة بالفصل IIالفقرة 

،لطابع الجبائيمجلة معالیم التسجیل وا

مردود الطابع الجبائي الموظف على شھادات -
الفحص الفني لوسائل النقل المنصوص علیھا 

من التعریفة الواردة IIمكرر من الفقرة 4بالعدد 
معالیم التسجیل والطابع من مجلة 117بالفصل 
،الجبائي

من مردود المعلوم للمحافظة على 30%-
من قانون 58البیئة المحدث بمقتضى الفصل 

،2003المالیة لسنة 

الموارد الأخرى التي یمكن تخصیصھا لفائدة -
.الصندوق طبقا للتشریع الجاري بھ العمل

:53الفصل 
صندوق نظافة المحیط وجمالیة المدن  " یموّل 

: بــ "  

دنانیر عن كلّ طابع جبائي 5اقتطاع بمبلغ -
موظف على عملیات تسلیم جوازات السفر 

7المنصوص علیھا بالمطة الثانیة من العدد 
من التعریفة الواردة بالفصل IIمن الفقرة 

معالیم التسجیل والطابع من مجلة 117
،الجبائي

مردود الطابع الجبائي الموظف على شھادات -
ائل النقل المنصوص علیھا الفحص الفني لوس

من التعریفة IIمكرر من الفقرة 4بالعدد 
معالیم من مجلة 117الواردة بالفصل 

،التسجیل والطابع الجبائي

)ألغیت(-

الموارد الأخرى التي یمكن تخصیصھا لفائدة -
.الصندوق طبقا للتشریع الجاري بھ العمل
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تحدید آجال إیداع الرھون بقباضات المالیة 

:74الفصل 

:ثالثا من مجلة المحاسبة العمومیة ویعوّض بما یلي 62یلغى الفصل )1

یحال لفائدة الدولة المصوغ المرھون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزینة 
لاسترجاعھ مكرّر من ھذه المجلة والذي لم یتقدم أصحابھ 62طبقا لأحكام الفصل 

بانقضاء مدة خمس سنوات بدایة من غرة جانفي من السنة الموالیة لسنة إسناد 
.القرض

تطبّق أحكام ھذا الفصل على المصوغ موضوع القروض المسندة لمدة لم ) 2
والمصوغ موضوع القروض المسندة 2013تتجاوز الخمس سنوات في غرة جانفي 

.2013ابتداء من غرة جانفي 
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تحدید آجال إیداع الرھون بقباضات المالیة

شرح الأسباب
)74الفصل (

تمنح الخزینة الأشخاص المادیین قروضا موثوقة برھن متمثل في قطع مصوغ 
.مصنوعة من معادن ثمینة تحمل طابع مصلحة الضمان

2أشھر ویمكن التمدید فیھا على أن تتعدى 6وتستخلص ھذه القروض في أجل 
.سنوات

تم إدراج إمكانیة إحالة المصوغ الذي لم 2004وبمقتضى قانون المالیة لسنة 
بعد انقضاء مدة عشر سنوات بدایة من غرة جانفي من یتم استرجاعھ لفائدة الخزینة

.السنة الموالیة لسنة إسناد القرض

ونظرا للمخاطر التي أصبحت تتعرّض لھا قباضات المالیة وخاصة تلك المكلفة 
سنوات 5بإسداء قروض موثوقة برھن، فإنھ یقترح اختصار ھذه الآجال لتصبح 

عوضا عن عشر سنوات وذلك انسجاما مع آجال تقادم الدیون العمومیة المعمول بھا 
.والمحددة بمجلة المحاسبة العمومیة

والتي 2013ویقترح تطبیق ھذه المدة على المصوغ المرھون قبل غرة جانفي 
وكذلك 2013القرض الممنوح بعنوانھ الخمس سنوات في غرة جانفي لم تتجاوز مدة

ویتواصل العمل . 2013الرھون موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 
.بالنسبة إلى القروض الأخرى بمدة العشر سنوات
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:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:ثالثا 62الفصل 

یحال لفائدة الدولة المصوغ المرھون ضمانا 
للقروض المسندة من قبل الخزینة طبقا 

مكرر من ھذه المجلة 62لأحكام الفصل 
والذي لم یتقدم أصحابھ لاسترجاعھ بانقضاء 
مدة عشر سنوات بدایة من غرة جانفي من 

.السنة الموالیة لسنة إسناد القرض

):جدید(ثالثا 62الفصل 
یحال لفائدة الدولة المصوغ المرھون ضمانا 
للقروض المسندة من قبل الخزینة طبقا 

مكرّر من ھذه المجلة 62لأحكام الفصل 
والذي لم یتقدم أصحابھ لاسترجاعھ 
بانقضاء مدة خمس سنوات بدایة من غرة 
جانفي من السنة الموالیة لسنة إسناد 

.القرض
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مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات 
لأثر الطوابع من المعادن النفیسة غیر الحاملة

الاقتصادیةالقانونیة في الدورة 

:75الفصل 

یمكن للأشخاص المؤھّلین وفقا للتشریع الجاري بھ العمل لجمع المصنوعات 
من المعادن النفیسة المعدّة للتكسیر أن یتولّــوا جمع المصنوعات من الذھب والبلاتین 

.2013دیسمبر31غیر الحاملة لأثر الطوابع القانونیة قصد التكسیر وذلك إلى غایة 

مان على المصنوعات من المعادن النفیسة وفي ھذه الحالة یطبق معلوم الض
بمبلغ دینار واحد عن الغرام من الذھب الخالص أو البلاتین الذي یتمّ إرجاعھ من قبل 
المخبر المركزي للتحالیل والتجارب أو الھیكل المؤھل لتذویب ومحص المصنوعات 

.من المعادن النفیسة
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مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات 
ن النفیسة غیر الحاملة لأثر الطوابع من المعاد

الاقتصادیةالقانونیة في الدورة 

شــــرح الأسبـــاب
)75الفصل (

85802003
2004المتعلق بقانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 29

. 2004دیسمبر 31التكسیر وذلك إلى غایة 

1072011تمّھذا و
2011أكتوبر 22بتاریخ 

.الاقتصادیةالطوابع القانونیة في الدورة 

مواصلة یقترح  و

تواصل نظرا لوذلك 2013دیسمبر 31التكسیر وذلك إلى غایة 
.بھدف توفیر المادة الأوّلیة للمھنیین في القطاعوللذھب الخالص 

عات التي یتمّ تجمیعھا في ھذا الإطار فإنھ یتجھ وبھدف تخفیف كلفة المصنو
إخضاع الذھب المتأتي من عملیات تذویب المصنوعات غیر الحاملة لأثر الطوابع 

لى غرار ما القانونیة المعنیة بالإجراء لمعلوم ضمان یساوي دینار واحد عن الغرام ع
.2012و 2011تيخلال سنتمّ العمل بھ 
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كتتاب وإیداع التصاریح الجبائیةاإجباریةتوسیع مجال
ودفع الأداء بالوسائل الإلكترونیة الموثوق بھا عن بعد

:76الفصل 

2000لسنة 98من القانون عدد 57یضاف إلى الفقرة الثانیة من الفصل 
كما تم تنقیحھ 2001المتعلق بقانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 25المؤرخ في 

2004دیسمبر 31المؤرخ في 2004لسنة 90من القانون عدد 70بمقتضى الفصل 
:یليما 2005لسنة المتعلق بقانون المالیة 

أمرقائمتھا بتضبط نسبة إلى المطالبین بالأداء الذین یمارسون أنشطةبالوكذلك
.وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق



178

اكتتاب وإیداع التصاریح الجبائیةإجباریة توسیع مجال 
ودفع الأداء بالوسائل الإلكترونیة الموثوق بھا عن بعد

شرح الأسباب
)76الفصل (

من قانون المالیة لسنة 57بھدف تیسیر القیام بالواجب الجبائي تضمن الفصل 
إجراء یتعلق بتمكین المطالب بالأداء من اكتتاب وإیداع التصاریح الجبائیة 2001
الأداء والخطایا المتعلقة بھ وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة لضبط ودفع 

ایة أو مصالح الاستخلاص بالوسائل الإلكترونیة الأداء أو الموجھة إلى مصالح الجب
.الموثوق بھا وذلك طبقا للتشریع المتعلق بالمبادلات الإلكترونیة

إدراج إیداع 2005من قانون المالیة لسنة 70كما تم بمقتضى الفصل 
التصاریح ودفع الأداء والخطایا المتعلقة بھ وكذلك تبادل المعلومات والوثائق 

الإلكترونیة الموثوق بھا ضمن الواجبات الجبائیة للمطالبین بالأداء بصفة بالوسائل 
تدریجیة تأخذ في الاعتبار حجم المؤسسة ونوعیة الأداء على أن تضبط طرق ومجال 

رقم معاملات المؤسسات المعنیة بالإجراء بقرار ضبط تطبیق الإجراء بمقتضى أمر و
البریدي أو البنكي أو بكل طریقة أخرى من وزیر المالیة مع اعتماد طریقة الاقتطاع

.متداولة من قبل القطاع البنكي أو البریدي لدفع الأداء والخطایا المتعلقة بھ عن بعد

كما تم بمقتضى نفس الفصل تحمیل مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك 
في والبرید الخطایا الناتجة عن التأخیر في دفع الأداء بالتضامن مع المطالب بالأداء 

.صورة ثبوت مسؤولیتھا في التأخیر

وقد شملت منظومة التصریح عن بعد إلى حد الآن التصریح بالضریبة على 
الشركات والتصریح بالضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والتصریح بالقسط 

من 2012مؤسسة إلى موفى سبتمبر 8000وتم تسجیل انخراط حوالي . الاحتیاطي
.بالأداء خاضعا وجوبا للإجراءمطالبا 6200بینھم 
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إجباریة اكتتاب وإیداع التصاریح الجبائیة ودفع مجال توسیع ھذا وبھدف 
من قانون 70تطبیق أحكام الفصل الأداء بالوسائل الإلكترونیة الموثوق بھا عن بعد

یقترح التنصیص على إجباریة اكتتاب وإیداع التصاریح عن بعد 2005المالیة لسنة 
مطالبین بالأداء الذین یمارسون بعض أنشطة تضبط قائمتھا بالنسبة إلى الإجباریا 

.بأمر وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق

:یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترحعلى أساس ما سبق، و

النص المقترحالنص الحالي
:57الفصل 

.الإلكترونیة
یكون اكتتاب وإیداع التصاریح الجبائیة و

وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة 
لضبط الأداء أو الموجھة إلى مصالح الجبایة 
أو مصالح الاستخلاص بالوسائل الالكترونیة 
الموثوق بھا إجباریا بالنسبة إلى المطالبین 
بالأداء الذین یفوق رقم معاملاتھم السنوي 

وزیر التحدیده بقرار من الخام مبلغا یتم
. المالیةالمكلف ب

ویتم دفع الأداء والخطایا المتعلقة بھ بطریقة 
طریقة بكلالاقتطاع البریدي أو البنكي أو 

أخرى متداولة من قبل القطاع البریدي أو 

:57الفصل 

.الإلكترونیة
ویكون اكتتاب وإیداع التصاریح الجبائیة 
وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة 

و الموجھة إلى مصالح الجبایة لضبط الأداء أ
أو مصالح الاستخلاص بالوسائل الالكترونیة 
الموثوق بھا إجباریا بالنسبة إلى المطالبین 
بالأداء الذین یفوق رقم معاملاتھم السنوي 

وزیر الالخام مبلغا یتم تحدیده بقرار من 
وكذلك بالنسبة إلى المالیةالمكلف ب

نشطة المطالبین بالأداء الذین یمارسون أ
تضبط قائمتھا بأمر وذلك بصرف النظر عن 

.رقم المعاملات المحقق

ویتم دفع الأداء والخطایا المتعلقة بھ بطریقة 
طریقة بكلالاقتطاع البریدي أو البنكي أو 

أخرى متداولة من قبل القطاع البریدي أو 
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النص المقترحالنص الحالي
.البنكي

وفي صورة التأخیر في دفع الأداء نتیجة 
خطإ صادر عن مصالح البرید أو مؤسسة 

التي لھا صفة بنك یكون الطرف القرض 
المتسبب في الخطإ متضامنا مع المطالب 

.بالأداء في دفع خطایا التأخیر

الم
.القیام بأي إجراء آخر یكون لھ نفس الغرض

.بمقتضى أمر

.البنكي
وفي صورة التأخیر في دفع الأداء نتیجة 

أو مؤسسة خطإ صادر عن مصالح البرید
القرض التي لھا صفة بنك یكون الطرف 
المتسبب في الخطإ متضامنا مع المطالب 

.بالأداء في دفع خطایا التأخیر

.القیام بأي إجراء آخر یكون لھ نفس الغرض

.بمقتضى أمر
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ضبط تاریخ تطبیق
2013قانون المالیة لسنة 

:77الفصل

، 66وأحكام المطة الأولى من الفصل 65من الفصل 3العدد مع مراعاة أحكام 
.2013تطبّق أحكام ھذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 
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ضبط تاریخ تطبیق
2013قانون المالیة لسنة 

شرح الأسباب
)77الفصل(

على أنّ 1993جویلیة 5المؤرخ في 1993لسنة 64نصّ القانون عدد 
نافذة المفعول بعد مضي خمسة أیام على إیداع الرائد النصوص القانونیة تكون

كما نص نفس القانون على أنھ یمكن التنفیذ . الرسمي بمقر ولایة تونس العاصمة
وباعتبار أنّ قانون المالیة . الفوري للقوانین شریطة التنصیص الصریح على ذلك 

في من السنة المدنیة تم یتماشى مع میزانیة الدولة التي تنفذ أحكامھا ابتداء من غرّة جان
مع مراعاة 2013التنصیص على تطبیق أحكام قانون المالیة ابتداء من غرة جانفي 

.ھذا القانونمن66وأحكام المطة الأولى من الفصل 65من الفصل 3أحكام العدد 
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